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

مقدمة الجمعية
الحمـد لله وحـده، والصلاة والسلام عىل مـن لا نبـي بعده، محمد بـن عبـد الله وعلى آله 

وصحبه.

فتهـدف الجمعيـة العلميـة القضائيـة السـعودية )قضـاء( دومـاً إلى المشـاركة الفاعلـة في 
الجهـود المبذولـة لتطويـر القضـاء ومـا يتصـل بـه مـن الجوانـب العلميـة والعمليـة، وتقديـم 
البحـوث والدراسـات التـي تجليِّ تميُّـز القضـاء الإسلامي وأصولـه وقواعـده وتطبيقاتـه، 
وإبـراز جوانـب العدالـة فيـه، والإجابـة عما يُثـار حولـه مـن شـبهات، وتسـعى إلى التنسـيق 
بين المتخصصين -مـن القضـاة والمحامين والباحثين في الشـؤون العلمية القضائيـة-، ومد 

الجسـور بينهـم وبين الجهـات العلميـة والإعلاميـة ونحوهـا.

وتشرُف الجمعيـة بنشر هـذا الملـف المعنـون له بــ )تقديـر التعويض الناشـئ عـن الإثراء 
بلا سـبب في نظـام المعاملات المدنيـة السـعودي - دراسـة تحليليـة وتأصيليـة(، من إعـداد أ. 
د. محمـد بـن عـواد بـن سـعد الأحمـدي - الأسـتاذ في قسـم القانـون بكليـة الشريعـة والقانون 

بجامعـة حائل -حفظـه الله-.

وتُسـهم هـذا الصفحـات في إلقـاء الضـوء عىل إحـدى المسـائل المهمـة المتعلقـة بأحـد 
المدنيـة(.  التـي نظـم أحكامهـا )نظـام المعاملات  الماليـة  مصـادر الالتزامـات 

وقـد تميـز هـذا البحـث بمراعاتـه للطبيعـة القانونيـة لنظـام المعاملات المدنيـة، واتباعـه 
لنهـج بحثـي مميـز يجمـع بين الرجـوع إلى الفقـه الإسلامي والفقـه القانـوني، كل في نطاقـه، 
وهـو نهـج نحسـب أنـه الأمثـل عنـد التعامـل مـع النصـوص النظاميـة الصـادرة في المملكـة 

السـعودية.  العربيـة 
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وتـأتي عنايـة الجمعيـة بنشر هذا البحـث وأمثاله استشـعاراً منهـا لحجم المسـؤولية الملقاة 
عىل عاتقهـا نحـو القضـاء، ومتابعـة مسـتجداته النظاميـة، وسـعياً منهـا للمسـاهمة في تحقيـق 
التطلعـات في التمكين للتشريعات القضائية، واقتضى هذا المسـابقة في نشر البحوث المتعلقة 
بهـذا النظـام، وقـد وفـق الله لنشر هـذا البحـث الـذي يعـد مـن أوائـل البحـوث المتصلـة بهذا 

النظام.

والجمعيـة إذ تنشر هـذا العمـل المميز؛ فإنها تشـكر من قـام بإعداده، وترحـب بالتواصل 
مـع جميـع الجهات والمتخصصين الراغبين بتقديم الدراسـات والمشـاريع القضائية والنظامية، 

وتَشرُف بتقديم كافة سـبل التعاون.

مركز قضاء للبحوث والدراسات
m@qadha.org.sa



فهرس الموضوعات8

ال﻿مقدمة
الحمد الله، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد:

تثبـت في ذمـة الأشـخاص لصالـح غيرهـم، وتتعـدد  التـي  الماليـة  فتتنـوع الالتزامـات 
مصادرهـا، ويـأتي الالتـزام بالتعويـض الناشـئ عـن واقعـة الإثـراء بلا سـبب كأحـد أهـم 
هـذه الالتزامـات، وحيـث إن المنظـم السـعودي يتجـه في سياسـته التشريعيـة نحـو تنظيـم 
هـذه المسـائل وفقـاً لأحكام الشريعة الإسلامية، مسـتعيناً في ذلـك بالقواعـد القانونية العامة 
وصياغاتهـا الحديثـة؛ لتكـون كالقوالـب لتلـك الأحـكام؛ وحيـث إن هـذا النمـط في المعالجـة 
التشريعيـة لهـذه المسـائل غري مألـوف في السـاحة القضائيـة السـعودية؛ ممـا يقتضي ضرورة 
توجيـه البحـوث العلميـة نحـو مسـائله، بغرض توضيـح أحكامها، وتيسري الوصـول إليها، 
وقـد دفـع ذلـك الباحـث إلى أن يوجـه قلمه صوب هذا الموضوع، واختار مسـألة من مسـائله 
لتكـون موضوعـاً لبحثـه، فجـاء عنـوان البحث بــ: »تقدير التعويض الناشـئ عـن الإثراء بلا 
سـبب في نظـام المعاملات المدنيـة - دراسـة تحليليـة وتأصيليـة«، والله المسـؤول أن يكلل هذا 

الجهـد بالنجـاح، وينفـع بـه كاتبـه، وقارئـه، إنـه ولي ذلـك والقـادر عليه.

أهمية البحث:
يكتسـب موضـوع البحـث أهميتـه مـن أهميـة الإثـراء بلا سـبب، باعتبـاره مصـدراً عامـاً 
مـن مصـادر الالتـزام، أخـذ بـه نظـام المعاملات المدنيـة السـعودي، ونظم أحكامـه من خلال 
تقريـر قواعـده العامـة، وتنظيـم تطبيقاتـه المختلفـة، وبيـان مـا تميـزت بـه مـن أحـكامٍ خاصـة 

خرجـت بهـا عـن مقتىض القواعـد العامة.
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سبب اختيار موضوع البحث:
دفعنـي لاختيـار هـذا الموضـوع عـدة أسـباب، أهمهـا حداثـة نظـام المعاملات المدنيـة)))، 
وكـون المنظـم السـعودي اتجـه إلى تنظيـم مسـائله وفقاً لأنماط المعالجـة التشريعيـة الحديثة؛ مما 
يوجـب عىل المتخصصين ضرورة توفري الدراسـات العلميـة حـول موضوعاتـه، وفقـاً لهـذا 

النمـط في المعالجـة، وذلـك لضمان حسـن فهمـه، وجـودة تطبيقـه في الواقـع العملي.

أهداف البحث:
يسعى البحث إلى تحقيق عدد من الأهداف، أهمها ما يلي:

- توضيـح الأحـكام النظاميـة العامـة المحـددة لمقـدار التعويض الناشـئ عـن الإثراء بلا 
سـبب، وفقـاً لنظام المعاملات المدنية السـعودي.

- توضيـح الأحـكام النظاميـة الخاصـة المحددة لمقدار التعويض الناشـئ عـن الإثراء بلا 
سـبب في الحـالات التـي خـرج فيها نظـام المعاملات المدنية السـعودي عن مقتىض الأحكام 

العامة.

- التأصيل الفقهي الشرعي للقواعد العامة المنظمة لمسائل البحث.

مشكلة البحث، وأسئلته:
التزامـاً  التـي تُنشـئ  لا خلاف أن الإثـراء بلا سـبب أحـد المصـادر العامـة للالتـزام، 
بالتعويـض في ذمـة الطـرف المثـرى لصالـح الطرف المفتقر، وتكمن مشـكلة البحـث في كيفية 
تقديـر التعويـض الناشـئ عـن هـذا الالتـزام، لاسـيما مـع تنـوع تطبيقـات الإثـراء بلا سـبب، 

واختلاف طبيعـة كلٍّ منهـا.

صدر نظام المعاملات المدنية بالمرسوم الملكي رقم )م/191( بتاريخ 1444/11/29هـ، ونشر  	(((
في الجريدة الرسمية أم القرى في العدد رقم )4987( بتاريخ الجمعة 1444/12/5هـ.
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ويجيب هذا البحث على التساؤلات الرئيسة التالية:

الأول: مـا الأحـكام النظاميـة العامـة المحـددة لمقـدار التعويـض الناشـئ عن الإثـراء بلا 
؟ سبب

الثـاني: مـا الحـالات التـي قـرر لهـا نظـام المعاملات المدنيـة أحكامـاً خاصـةً عنـد تحديـد 
مقـدار التعويـض الناشـئ عـن الإثـراء بلا سـبب؟

الثالـث: مـا الأدلـة الشرعيـة والاجتهـادات الفقهيـة التي تتأسـس عليها القواعـد العامة 
المحـددة لمقـدار التعويض الناشـئ عـن الإثراء بلا سـبب؟

حدود البحث:
يتحدد موضوع البحث بالحدود التالية:

الحدود الموضوعية:

يقتصر البحـث عىل الأحـكام المحـددة لمقـدار التعويض الناشـئ عن الإثراء بلا سـبب، 
ولا علاقـة لـه بباقـي عناصر هـذا الالتزام، كأركانـه، وأشـخاصه، وغير ذلك.

الحدود المرجعية:

يقتصر البحـث في نطاقـه النظامـي عىل الأحـكام التـي قررهـا نظـام المعاملات المدنيـة 
السـعودي.

الحدود الزمنية:

يقتصر البحـث عىل الفترة التي تلـت صدور نظام المعاملات المدنية السـعودي؛ وحتى 
تاريـخ تقديـم البحث للمجلـة لتحكيمه ونشره.
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الحدود المكانية:

يتحدد البحث بالنطاق الجغرافي للمملكة العربية السعودية.

الدراسات السابقة:
لمقـدار  المحـددة  بالأحـكام  تختـص  علميـة  دراسـة  أي  أجـد  لم  والتتبـع،  البحـث  بعـد 
التعويـض الناشـئ عـن الإثـراء بلا سـبب، وفقـاً لنظـام المعاملات المدنية السـعودي، وذلك 
نظـراً لحداثـة صـدوره، وغايـة مـا وجدتـه ممـا يتعلـق بالموضـوع نوعـان مـن البحـوث، همـا:

- بحـوث قانونيـة تناولـت موضـوع الإثـراء بلا سـبب عمومـاً، وفقـاً لأحـكام القوانين 
المدنيـة العربيـة، عىل اختلاف معالجاتهـا للموضـوع، ومن أهمها: الشروح المتعلقـة بالنظرية 
العامـة للالتـزام، لعـدد مـن فقهـاء القانـون، ومؤلـف: »محـاضرات في الإثـراء عىل حسـاب 

الغري في تقنينـات البلاد العربيـة«، للدكتـور سـليمان مرقـس، ونحـو ذلك.

- بحـوث فقهيـة تناولـت موضـوع الإثراء بلا سـبب في ظل أحكام الشريعة الإسلامية، 
ومـن أهمهـا: »الإثراء على حسـاب الغير بلا سـبب في الشريعة الإسلامية«، للدكتور: عايش 

الكبيسي. رجب 

وحتـى يظهـر الفـارق بين بحثـي، وبين هـذه البحـوث، فـإن البحـوث المشـار لهـا آنفـاً، 
نظـام  لطبيعـة  وفقـاً  تتناولـه  لم  أنهـا  إلا  سـبب،  بلا  الإثـراء  لموضـوع  تناولهـا  مـن  بالرغـم 
المعاملات المدنيـة السـعودي، وأحكامـه، كما هـو حـال هـذا البحـث، أمـا البحـوث الفقهية 
المتعلقـة بالإثـراء بلا سـبب، فإنهـا لم تتناولـه وفقـاً للـرأي الفقهـي المتناسـب مـع اختيـارات 

نظـام المعاملات المدنيـة السـعودية.

ويضـاف إلى ذلـك أن هـذا البحـث لم يتنـاول كافـة مسـائل الإثراء بلا سـبب، بـل اقتصر 
عىل مسـألة معينـة مـن مسـائله، وهـي مـن أدق مسـائله، وأكثرها لبسـاً، وأخضعهـا للبحث، 
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وهـي تقديـر التعويـض الناشـئ عـن الإثـراء بلا سـبب، وفقـاً للقاعـدة العامـة، والقواعـد 
المنظمـة للحـالات الخاصـة، وهـذه المسـألة لم أجـد مـن خصهـا ببحث مسـتقلٍ.

منهج البحث:
أولاً: اعتمـدت عىل المنهـج الاسـتنباطي التحليلي، فقمـت بتحليـل النصـوص النظامية 

التـي تـم قمـت بجمعهـا، واسـتنبطت منهـا أحكام المسـائل المتعلقـة بموضـوع البحث.

ثانيـاً: رجعـت، أثناء بحث مسـائل الموضـوع، إلى أحكام الشريعة الإسلامية للأغراض 
التالية: العلمية 

- التأصيـل الفقهـي الشرعـي للقواعد النظاميـة العامة المحددة لمقدار التعويض الناشـئ 
عـن الإثراء بلا سـبب، ومـا تعلق بها.

- تقريـر أحـكام المسـائل التـي لم يتعـرض لهـا النظـام، إعمالاً للمادة )1/1( مـن نظـام 
المعاملات المدنيـة، والتـي تنـص عىل أن أحـكام الشريعـة الإسلامية هـي المصـدر الثـاني من 
مصـادر القاعـدة النظاميـة المدنيـة، حيـث نصـت عىل أنـه: »تُطبـق نصـوص هـذا النظـام على 
جميـع المسـائل التـي تناولتهـا في لفظهـا أو في فحواها، فـإن لم يوجد نص يمكـن تطبيقه طُبقت 
القواعـد الكليـة الـواردة في الأحـكام الختاميـة، فـإن لم توجـد قاعـدة يمكـن تطبيقهـا طُبقـت 

الأحـكام المسـتمدة مـن الشريعـة الإسلامية الأكثـرُ ملاءمـة لهـذا النظام«.

- تفسري النصـوص النظاميـة، في حـدود مـا ينسـجم مـع طبيعتهـا، واسـتمدادها، بما 
قـد يـؤدي إلى تخصيـص عمومهـا، أو تقييـد إطلاقهـا، أو الترجيـح في المسـائل التـي اختلـف 
فيهـا شراح الأنظمـة والقانـون، ونحـو ذلـك، وذلـك كلـه تأسيسـاً عىل مقتىض المـادة )7( 
مـن النظـام الأسـاسي للحكـم، والتـي نصـت عىل أنـه: »يسـتمد الحكـم في المملكـة العربيـة 
السـعودية سـلطته مـن كتـاب الله تعـالى، وسـنة رسـوله. وهمـا الحاكمان عىل هـذا النظـام، 

وجميـع أنظمـة الدولـة«.
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خطة البحث:
يتضمـن البحـث مقدمـة، ومبحثين، وخاتمة تشـتمل على أبـرز النتائـج والتوصيات التي 

توصـل لهـا البحث، وبيـان ذلك كالآتي:

مقدمة:

وأهدافـه، ومشـكلته وأسـئلته،  اختيـاره،  البحـث، وأسـباب  أهميـة موضـوع  تتضمـن 
وخطتـه. ومنهجـه،  السـابقة،  والدراسـات  وحـدوده، 

مطلب تمهيدي: التعريف بمصطلحات البحث.

ويتضمن فرعين، هما:

الفرع الأول: التعريف بـ »الإثراء بلا سبب«، وبـ »تقدير التعويض«.

الفـرع الثـاني: التعريـف بـ»تقديـر التعويـض الناشـئ عـن الإثـراء بلا سـبب« باعتبـاره 
مصطلحـاً مركبـاً.

المبحث الأول: الأحكام العامة المحددة لمقدار التعويض الناشئ عن الإثراء بلا سبب.

ويتضمن ثلاثة مطالب، هي:

المطلب الأول: القاعدة العامة المحددة لمقدار التعويض الناشئ عن الإثراء بلا سبب.

المطلب الثاني: أثر زوال الإثراء على تقدير التعويض الناشئ عن الإثراء بلا سبب.

المطلب الثالث: تحديد وقت تقدير قيمة الإثراء والافتقار.

المبحث الثاني: الأحكام الخاصة المحددة لمقدار التعويض الناشئ عن الإثراء بلا سبب.

يتضمن هذا المبحث ستة مطالب، هي:
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المطلـب الأول: تحديـد مقـدار التعويـض الناشـئ عـن الإثراء بلا سـبب في حالـة دفع غير 
المستحق.

المطلب الثاني: تحديد مقدار التعويض الناشئ عن الإثراء بلا سبب في حالة الفضالة.

المطلـب الثالـث: تحديـد مقدار التعويض الناشـئ عـن الإثراء بلا سـبب في حالة الرجوع 
في الهبة.

المطلـب الرابـع: تحديـد مقـدار التعويـض الناشـئ عـن الإثـراء بلا سـبب في حالـة بطلان 
عقـد مختـل الأهليـة أو إبطاله.

المطلـب الخامـس: تحديـد مقـدار التعويـض الناشـئ عـن الإثراء بلا سـبب في حالة تملك 
الأشـياء بالاتصال.

المطلـب السـادس: تحديـد مقدار التعويض الناشـئ عـن الإثراء بلا سـبب في حالة حيازة 
الأشياء.

الخاتمة:

وتتضمن أبرز نتائج البحث، وتوصياته.

قائمة بالمراجع والمصادر.
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مطلب تمهيدي

التعريف بمصطلحات البحث
ويتضمن فرعين، هما:

الفرع الأول: التعريف بـ »الإثراء بلا سبب«، وبـ »تقدير التعويض«.

الفــرع الثــاني: التعريــف بـ»تقديــر التعويــض الناشــئ عــن الإثــراء بــا ســبب« باعتبــاره 
مصطلحــاً مركبــاً.

الفرع الأول: التعريف بـ »الإثراء بلا سبب«، وبـ »تقدير التعويض«:
أولًا: التعريف بـ »الإثراء بلا سبب«:

يُعـرف الإثـراء بلا سـبب بأنـه: واقعةٌ نظاميةٌ مؤداها أن يثرى شـخصٌ- يسـمى المثرى- 
عىل حسـاب شـخصٍ آخـرٍ- يسـمى المفتقـر- دون سـببٍ مشروعٍ، أو أن يفتقـر شـخصٌ 
لمصلحـة شـخصٍ آخـر دون مبرر مشروع، فـإذا حدثـت هـذه الواقعـة نشـأ عنهـا التـزامٌ في 
ضَ من افتُقِر بسـبب هذا الإثـراء، وذلك في حدود هـذا الافتقار))). ذمـة مـن أُثـري، بأن يُعَـوِّ

وتتحقـق هـذه الواقعـة بصرف النظـر عـن الإرادة، فقـد تقـع بفعـلٍ مختـارٍ مـن المثـرى 
أو المفتقـر، وقـد تتحقـق بغري فعلهما أو إرادتهما، كما لـو حدثـت بسـبب فعـلٍ الغري أو بقـوة 

قاهـرة، ونحـو ذلـك))).

ويشرتط لتحقـق واقعـة الإثراء بلا سـبب أن تتوفر أركانها، وهي: إثـراء المدين، وافتقار 
الدائـن، ورابطـة السـببية بين الإثـراء والافتقـار، بحيث يكون وقـوع الإثراء للمدين بسـبب 

انظر: سمير تناغو، مصادر الالتزام، ص301. 	(((
مرقـس،  سـليمان  ص489،  للالتـزام،  العامـة  النظريـة  في  الوجيـز  شـنب،  لبيـب  محمـد  انظـر:  	(((
.)3( هامـش  ص61،  العربيـة،  البلاد  تقنينـات  في  الغري  حسـاب  عىل  الإثـراء  في  محـاضرات 
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افتقـار الدائـن، وانتفـاء السـبب المشروع لـكلٍ مـن الإثـراء والافتقـار، بحيـث يكـون وقـوع 
الإثـراء والافتقار دون سـبب نظامـي يقتضيه))).

و»الإثـراء بلا سـبب« مصطلح قانـوني، لم يُعهد اسـتخدامه في أدبيات الفقه الإسلامي، 
ولا يعني هذا أن الفقه الإسلامي لم يُعمل أحكامه، فقد كانت تطبيقاته حاضرةً في المدونات 
الفقهيـة عبر عصـوره المختلفة، وقـد تناولها، وفقـاً لطريقتـه العملية، وعلى مسـتوى الفروع، 
ولم يضـع لـه نظرية عامة؛ كالفقه القانوني، ومن المصطلحات المسـتخدمة في الفقه الإسلامي 

للتعبري عـن هذا المعنـى أو عن جانبٍ منـه مصطلح: »أكل أموال النـاس بالباطل«.

بـل إن نصـوص الشريعـة الإسلامية قـد تضمنـت قواعـد عامـة تؤكـد عـدم جـواز أخذ 
أو كسـب أمـوال الآخريـن بغري سـبب شرعـي، وأن ذلـك يُنشـئ التزامـاً في ذمـة الكاسـب 
)المثـرى( لصالـح صاحـب المـال )المفتقـر(، بأن يرجـع له مالـه، أو يعوضه عنـه، كما تضمنت 
الشريعـة الإسلامية نصوصاً أخرى تؤسـس لأحـكام في حالاتٍ خاصةٍ مـن حالات الإثراء 
بلا سـبب، فضلاً عما حـرره الفقهـاء في مدوناتهـم مـن قواعـد عامـة وأحـكام تفصيليـة في 

ذلك))).

انظـر: محمـود جمـال الديـن زكـي، الوجيـز في النظرية العامـة للالتزامـات، ص702، عبـد المجيد  	(((
الإسلامي،  بالفقـه  المقارنـة  مـع  الالتـزام  مصـادر  المـدني،  القانـون  شرح  في  الموجـز  الحكيـم، 

للالتـزام 210-209/1. العامـة  النظريـة  معـالم  الألفـي،  ص536، محمـد جبر 
مـن المحـاولات العلميـة لتتبـع تطبيقـات الإثـراء بلا سـبب في الفقـه الإسلامي: »الإثـراء عىل  	(((
حسـاب الغري بلا سـبب في الشريعـة الإسلامية«، وهـي رسـالة دكتـوراة للأسـتاذ الدكتـور: 
عايـش رجـب مجيـد الكبييس، مـن إصـدارات الـدار العلميـة الدوليـة للنشر والتوزيـع، ودار 
الثقافـة للنشر والتوزيـع بعمان، وهـي دراسـة جـادة ومهمـة في الموضـوع، إلا أنهـا لم تسـتوعب 
كافـة مسـائله، ولم تحـرر القـول فيهـا، ولم أقـف عىل محاولـة علميـة أخرى جـادة لبحـث الموضوع 
عىل مسـتوى الفقـه الإسلامي، مـع كثـرة البحـث والتنقيـب، ممـا يشري إلى حاجـة علميـة ماسـة 

لتنـاول مسـائل الإثـراء بلا سـبب وفقـاً لأحـكام الفقـه الإسلامي.
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ثانياً: التعريف بـ »تقدير التعويض«:

لمقـدار  المحـددة  النظاميـة  القواعـد  بيـان  البحـث:  هـذا  في  التعويـض  بتقديـر  يقصـد 
التعويـض، سـواء كانـت هـذه القواعـد عامـة، ومعبرة عـن الأصـل في تقديـر التعويـض، أم 

ببعـض الحـالات دون بعـض. كانـت خاصـة 

الفرع الثاني: التعريف بـ»تقدير التعويض الناشئ عن الإثراء بلا سبب« 
باعتباره مصطلحاً مركباً:

يقصـد البحـث بتقديـر التعويض الناشـئ عن الإثـراء بلا سـبب: بيان القواعـد النظامية 
المحـددة لمقـدار التعويـض الناشـئ عـن واقعـة الإثـراء بلا سـبب، سـواء كانت هـذه القواعد 

عامـة أم خاصة.
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المبحث الأول
الأحكام العامة المحددة لمقدار التعويض 

الناشئ عن الإثراء بلا سبب
ويتضمن ثلاثة مطالب، هي:

عـن  الناشـئ  التعويـض  لمقـدار  المحـددة  العامـة  القاعـدة  الأول:  المطلـب 
الإثـراء. بلا سـبب، وتطبيقهـا عىل حـالات  الإثـراء 

المطلـب الثـاني: أثـر زوال الإثـراء على تقدير التعويض الناشـئ عـن الإثراء 
بلا سـبب.

المطلب الثالث: تحديد وقت تقدير قيمة الإثراء والافتقار.
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المطلب الأول

القاعدة العامة المحددة لمقدار التعويض الناشئ عن 
الإثراء بلا سبب، وتطبيقها على حالات الإثراء

ويتضمن فرعين، هما:

الفرع الأول: القاعدة العامة المحددة لمقدار التعويض الناشئ عن الإثراء بلا سبب.

الفرع الثاني: تطبيق القاعدة العامة على حالات الإثراء.

ع�ن  الناش�ئ  التعوي�ض  لمق�دار  المح�ددة  العام�ة  القاع�دة  الأول:  الف�رع 
الإث�راء بال س�بب:

إذا تحققـت أركان الإثـراء بلا سـبب، بـأن أُثـري المديـن، وافتقـر الدائـن، وكان إثـراء 
المديـن نتيجـة افتقـار الدائـن، ولم يكـن لذلـك سـبب نظامـي يجعلـه مسـتحقاً، فإنـه ينشـأ في 
ذمـة المثـرى التزامـاً ماليـاً بتعويـض المفتقـر في حـدود مـا افتُقـر بـه، عىل أن لا يتجـاوز مقـدار 
التعويـض قيمـة الإثـراء التـي حصلـت للمديـن)))، وفقـاً لمـا نصـت عليـه المـادة )144( مـن 
نظـام المعاملات المدنيـة، حيـث نصـت عىل أن: »كل شـخص -ولـو غري مميـز- يثـري دون 
سـبب مشروع على حسـاب شـخص آخر يلزمه في حدود ما أثرى به تعويض هذا الشـخص 

عما لحقـه مـن خسـارة، ويبقـى هـذا الالتـزام قائماً ولـو زال الإثـراء فيما بعد«.

ويتضـح مـن صياغـة المـادة آنفـة الذكـر أن هناك قيمـة للافتقـار، وأخرى للإثـراء، وأنهما 
قـد يتسـاويان، فيجـب التعويض بقيمة أحدهما، وقـد يختلفان، فتكون قيمـة الافتقار أقل من 
قيمـة الإثـراء، والواجـب عندئـذٍ وفقـاً لمنطوق المـادة أعلاه التعويـض بمقدار قيمـة الافتقار؛ 
لأنـه يمثـل مقـدار الخسـارة الفعلية التي لحقـت بالمفتقـر، والأصل أن مقـدار التعويض الذي 

انظر: عبد الرزاق السنهوري، الوسيط 1247/1، زكي، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات،  	(((
ص701.
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يلتـزم بـه المثـرى يتحـدد بمقـدار هـذه الخسـارة، وقـد تكـون قيمـة الافتقـار أعىل مـن قيمـة 
الإثـراء، والواجـب عندئـذٍ أن يتـم التعويـض بمقـدار قيمـة الإثـراء، ذلـك أن المـادة السـابقة 
حـددت مقـدار التعويـض بمقـدار الافتقـار، عىل أن لا يتجـاوز مقـدارُه مقـدارَ الإثـراء، فإن 

تجاوزهـا، فالواجـب عندئـذٍ التعويـض بمقـدار قيمـة الإثـراء، وفقـاً لمنطوق المـادة أعلاه.

وبنـاءً عىل ما سـبق، ووفقاً لحكم المادة أعلاه، فإن القاعدة العامـة المبينة لمقدار التعويض 
الناشـئ عـن الإثـراء بلا سـبب تتحدد بأقـل القيمتين؛ قيمة الإثـراء أو قيمة الافتقـار، ويؤيد 

ذلـك ما يلي:

1. أنـه ليـس مـن العـدل أن يُلـزم المثـرى بأكثـر ممـا أثـري بـه؛ لأننـا لا نحاسـبه عـن فعـلٍ 
أضر بـه غريه، عىل أسـاس أحـكام المسـؤولية التقصيريـة، فنوجـب عليـه تعويـض المضرور 
عما لحقـه مـن خسـارة ومـا فاتـه مـن كسـب، وإنما نحاسـبه عما وقـع في يـده مـن كسـب لا 
يسـتحقه عىل حسـاب المفتقـر، الأمـر الذي يقتضي أن تقتصر المطالبـة في حدود ما كسـب أو 

أثـري، فالإثـراء بلا سـبب يختلـف في أحكامـه عـن الفعـل الضـار.

2. أنه ليس من حق المفتقر أن يطالب بأكثر مما افتقر.

3. أن الإثـراء بلا سـبب لا يرتـب مسـئولية عىل المثـرى إلا إذا كان إثـراؤه على حسـاب 
المفتقـر، وفقـاً لمـا تـدل عليـه المادة السـابقة، ولا يعتبر الإثراء حاصلاً على حسـاب المفتقر إلا 
إذا كان في حـدود مـا افتقـر، أمـا مـا زاد مـن الإثراء عن حدود مـا افتقره الدائـن، فإنه لا يعتبر 

إثـراء عىل حسـابه، وإن كان إثـراء بغري سـبب، وبالتالي ليس لـه أن يطالب بـه المثرى))).

الغري،  الإثـراء عىل حسـاب  الوسـيط 1331/1، مرقـس، محـاضرات في  السـنهوري،  انظـر:  	(((
ص98-100، ياسين الجبـوري، الوجيـز 704/1-705، أنـور سـلطان، مصـادر الالتـزام في 

ص391-390. المـدني،  القانـون 
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ويظهـر ممـا سـبق، أن تقديـر التعويـض الناشـئ عـن الإثـراء بلا سـبب يختلـف اختلافـاً 
جذريـاً عـن تقديـر التعويـض الناشـئ عن الفعـل الضـار، ذلك أن مقـدار التعويض الناشـئ 
عـن الفعـل الضـار يتحـدد بقـدر مـا لحـق المتضرر من خسـارةٍ، ومـا فاته مـن كسـب)))، وفقاً 
لمـا دلـت عليـه المـادة )137( من نظـام المعاملات المدنية، ممـا يوجب ضرورة عـدم الخلط بين 

التقديريـن، فلـكلٍّ منهما طبيعـة قانونيـة، وأحـكامٌ يختص بها.

الف�رع الثان�ي: تطبي�ق القاع�دة العام�ة المحددة لمقدار التعويض الناش�ئ 
عن الإثراء بلا س�بب:

يقتضي تطبيـق القاعـدة العامـة المحـددة لمقـدار التعويـض الناشـئ عن الإثراء بلا سـبب 
أن نراعـي تنـوع حـالات الإثـراء، واختلاف طبيعتهـا الناشـئ عن اختلاف نوع المـال الذي 
حـدث بـه الإثـراء، حيـث إن هـذا التنـوع والاختلاف مؤثـرٌ عىل تحديـد قيميتـي الإثـراء 
والافتقـار، وبالتـالي عىل كيفية تطبيـق القاعدة العامـة المحددة لمقدار التعويض، مما يسـتدعي 
أن نقـف عىل هـذه الحـالات لبيان كيفيـة تطبيق هذه القاعـدة في كل حالة من هـذه الحالات، 
مـع مراعـاة أن كل حالـة إثـراء في هـذه الحـالات يقابلهـا حالـة افتقـارٍ، ولأسـباب صياغيـة 
بحتـة اقتصرت عىل تقسـيم حـالات الإثـراء، وخصصتهـا بالذكـر، دون حـالات الافتقار.

وقـد تطـرق الفقـه القانـوني لهـذه الحـالات)))، وبالتأمـل أرى أنـه يمكـن ردهـا إلى أربـع 
حـالات، هـي:

انظر: شنب، الوجيز، ص476. 	(((
انظـر في كل هـذه الحـالات: السـنهوري، الوسـيط 1332/1-1337، مرقـس، محـاضرات في  	(((

الوجيـز 706-705/1. الجبـوري،  الغري، ص104-101،  الإثـراء عىل حسـاب 
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الحالة الأولى: الإثراء بالأشياء المادية )الأعيان(:

قـد يكـون المـال الـذي حصـل به الإثراء شـيئاً من الأشـياء الماديـة، ويُتصور هـذا في حالة 
دفـع غري المسـتحق، فـإذا اسـتلم شـخصٌ، عىل سـبيل الوفـاء، مـا ليـس مسـتحقّاً لـه وجـب 
ه؛ كما لـو اعتقـد الورثـة أن مورثهـم أوصى بعينٍ محـددةٍ إلى شـخصٍ معينٍ، ثـم قـام  عليـه ردُّ
الورثـة بتنفيـذ الوصيـة، ثم ظهـر لهم أن الوصية باطلـة، أو أن مورثهم رجع عنهـا قبل وفاته، 
أو أنهـم قامـوا بسـداد ديـنٍ عـن مورثهـم، ثـم بـان لهـم أنـه قـد سـدده قبـل وفاتـه، أو اسـتلم 
شـخصٌ بعقـد بيـعٍ باطـلٍ عينـاً محـددةً بقصـد تََملَُكِهـا، أو تََملََكَهـا بعقـدٍ أُبطـل فيما بعـد، ونحو 

ذلك.

وقـد آثـرت التعبري عـن هـذه الحالـة بالإثـراء بالأشـياء الماديـة )الأعيـان(، وليـس بنقـل 
الملكيـة)))؛ لكـوني أرى أنـه لا يُشرتط لتحقـق الإثـراء فيهـا انتقـال ملكيـة الشيء إلى المثـرى؛ 
لعـدم وجـود نـصٍّ يقتضي ذلـك، والأصـل بقـاء مـا كان عىل مـا كان، وملكية هـذه الأموال 
ثابتـةٌ مـن حيـث الأصـل لأصحابهـا، والأصـل بقـاء ذلـك، إلا إذا وجـد سـبب مـن أسـباب 

الملكية. انتقـال 

وتوضيحـاً لذلـك، فالأشـياء المثليـة المحددة بالنـوع إذا دُفعـت لغير مسـتحق، أُثري بها، 
وثبتـت دينـاً في ذمتـه، بمجـرد اسـتلامها، وليس مـن الضروري أن تنتقل ملكيتها لـه، فالمبيع 
المثلي المدفـوع للمشرتي في عقـد بيـعٍ باطـلٍ، يتحقـق به الإثـراء للمشرتي، مع أنـه لم يتملكه 
حقيقـة، ويثبـت دينـاً في ذمتـه، ويحـق للبائـع الرجـوع عليـه وفقاً لدعـوى دفع غير المسـتحق، 

يعبر العلامـة الدكتـور عبـد الرزاق السـنهوري عـن هذه الحالة بالإثـراء بنقل ملكية عينٍ إلى ذمة  	(((
المثـرى، حيـث يـرى أن الإثـراء بعين محـددة بالـذات لا يكـون إلا بانتقـال ملكيتها للغري، أما مع 
عـدم انتقـال ملكيتهـا فلا إثـراء عندئـذٍ، ويحـق لمالكهـا أن يسرتدها بدعـوى الاسـتحقاق. انظر: 
السـنهوري، الوسـيط 1333/1، ويبـدو لي أن هـذا الـرأي ليـس عىل إطلاقـه، فلا يدخـل فيـه 

حـالات الإثـراء بقبـض غري المسـتحق، كما سـتأتي الإشـارة إليه.
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وهـي إحـدى تطبيقـات الإثـراء بلا سـبب، ولا يختلـف ذلـك لـو كان العقـد قابلاً للإبطال، 
وأُبطـل، فـإن المشرتي يثـرى بالمبيع مـع أنه لم يعـد يملكه.

وكذلـك الحـال في الأشـياء القيميـة المحـددة بالذات، فإنهـا تبقى مملوكـةً لأصحابها، ولا 
تنقـل ملكيتهـا إلى المدفـوع إليـه، مع أنـه قد أثري بهـا)))، فالمبيـع القيمي المدفوع للمشرتي في 

عقـدٍ بيـعٍ باطـلٍ، يتحقـق بـه الإثراء للمشرتي، مع أنـه لم يتملكه.

ونطـاق الإثـراء بالأشـياء الماديـة يقتصر-فيما يظهـر لي- على حالات دفع غير المسـتحق، 
أمـا في غيرها فيصعـب تصوره.

دَةُ لمقدار التعويض في هذه الحالة لا يثير أي إشكال؛ لأن  وتطبيق القاعدة العامة المحدِّ
قيمة الافتقار في هذه الحالة هي نفسها قيمة الإثراء، ولا يتصور اختلافهما، فالمدين قد أُثري 
بشيء ماديٍ، وبثماره، إن كان لها ثمار، والدائن قد افتقر بذات الشيء، وبثماره إن كان له ثمار.

وبنـاءً عىل ذلـك، فـإن كان الشيء المـادي الـذي اسـتلمه المثـرى مـن المفتقـر عىل سـبيل 
الوفـاء مثليـاً؛ كالقمـح أو الأرز أو النقـود، فـإن الواجـب عىل المثـرى أن يُرجِـعَ إلى المفتقـر 
مثلـه، وبنفـس المقـدار، بغـض النظـر عـن ارتفـاع ثمنـه أو انخفاضـه، وقـد دلـت عىل ذلـك 
المـادة )4( مـن نظـام الأحوال الشـخصية، في إحدى صـور دفع غير المسـتحق، ويقاس عليها 
غيرهـا مـن باقـي الصـور، حيـث نصـت عىل أنـه: »إذا عـدل أي مـن الخاطـب أو المخطوبـة 
عـن الخطبـة بسـبب يعـود إليـه، فليس لـه الرجـوع في الهدية التـي قدمها. وللطـرف الآخر أن 
يسرتد منـه مـا قدمـه مـن هديـة إن كانـت قائمـة وإلا بمثلهـا، أو قيمتها يـوم قبضهـا«، ويقوم 

يشـهد لهـذا مـا قررتـه المذكـرة الإيضاحيـة لمشروع القانـون المـدني المصري صراحـة مـن أنـه لا  	(((
يترتـب عىل دفـع غري المسـتحق انتقـال ملكيتـه للمدفـوع له، حيـث جـاء في المذكرة مـا نصه: »لا 
يترتـب عىل دفـع غير المسـتحق انتقـال ملك ما يـؤدى دون حق إلى المدين ودخولـه في ذمته، ذلك 
أن الوفـاء، وهـو قابـلٌ للبطلان بحكـم الحـال، لا يكون من شـأنه نقـل الملك«. مجموعـة الأعمال 

التحضيريـة 459/2.
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ذلـك عىل أسـاس أن المثليـات لا تهلـك، ويقـوم بعضهـا مقـام بعـض في الوفاء، كما تدل على 
ذلـك المـادة )1/21( مـن نظـام المعاملات المدنية.

وجب  المستعملة،  والأجهزة  كالسيارات  بالذات؛  محدداً  قيمياً،  الشيء  كان  إن  أما 
المادة )1/145( من نظام  المفتقر ذات الشيء، كما تدل على ذلك  يُرجع إلى  المثرى أن  على 
المعاملات المدنية، حيث نصت على أنه: »كل من تسلَّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقّاً له 
ه«، فإن لم يكن موجوداً وقت المطالبة به، كما لو هلك أو استُهلك أو تصرف  وجب عليه ردُّ
فيه للغير تصرفاً نظامياً، فيجب على المثرى التعويض عنه، كما يدل عليه عموم المادة )144( 
الآنفة الذكر، ويحدد مقدار التعويض بقيمة الشيء، كما دلت على ذلك المادة )4( من نظام 

الأحوال الشخصية، الآنفة الذكر، والحكم نفسه تقرره أحكام الفقه الإسلامي))).

وأمـا ثمار الشيء المثـرى بـه، فإن النظام قـد قرر لها حكماً خاصّاً يخصص عمـوم القاعدة 
العامـة المحـددة لمقـدار التعويـض، يقتضي أن المثـرى لا يلتـزم برد مـا قبضه منها مـدة الحيازة 
أو التعويـض عنـه إن تلـف أو اسـتهلك، طالمـا كان حائـزاً حسـن النيـة، بخلاف مـا لـو كان 
سـيئ النيـة، فإنـه يلتـزم بـرد مـا قبضـه منهـا إن كان قائماً أو التعويـض عنـه، وعما قصر في 
قبضـه منهـا خلال فرتة الحيـازة، كما جـاء ذلـك صريحـاً في المادتين )148، و676( من نظام 

المدنية))). المعاملات 

انظــر: نُقــل إجمــاع الفقهــاء عــى وجــوب ضــان المثــي بمثلــه، كــا اتفــق جمهورهــم عــى أن ضــان  	(((
ــه  ــرر في الفق ــن ال ــض ع ــاق، التعوي ــدني بوس ــد الم ــع: محم ــتزادة راج ــه. للاس ــي بقيمت القيم

الإســامي، ص248-231.
سـيأتي في المبحـث الثـاني مـن هـذا البحـث، وفي المطلـب السـادس منـه، أن ثمار الشيء المثـرى به  	(((
لا تحسـب ضمـن قيمـة الإثـراء إن كان المثـرى حسـن النيـة، وبالتـالي لا يلتـزم بـرد مـا قبضـه منها 
مـدة الحيـازة أو التعويـض عنـه إن تلف أو اسـتهلك، بخلاف ما لو كان سـيئ النية، فإنها تحسـب 
ضمـن قيمـة الإثـراء، فيلتـزم المثـرى بـرد مـا قبضه منهـا أو التعويـض عما تلـف أو اسـتهلك منه، 

وكذلـك التعويـض عما قصر في قبضـه منهـا، ولأهميـة هـذا التنبيه جـرى التنويـه عنه.
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وعليـه، فـإن مقـدار مـا يلتـزم بـه المثـرى في حالة الإثـراء بالأشـياء الماديـة، وفقـاً للقاعدة 
العامـة، يختلـف باختلاف أمريـن، الأول منهما: طبيعـة الشيء المـادي ذاته، وهل هـو مثليٌّ أم 

، والثاني: حُسـن نيـة المثرى أو سـوؤها. قيمـيٌّ

ومـن التطبيقـات النظاميـة للقاعـدة العامة المحددة لمقـدار التعويض الناشـئ عن الإثراء 
بلا سـبب في حالـة الإثـراء بالأشـياء مـا نصت عليـه المـادة )82( من نظـام المعاملات المدنية 
مـن أنـه: »في حالتـي إبطـال العقـد أو بطلانـه، يعـود المتعاقـدان إلى الحالـة التـي كانـا عليهـا 
قبـل التعاقـد، وإذا اسـتحال ذلـك جـاز أن يُقىض بالتعويـض«، فحـق البائـع في الرجوع على 
المشرتي بالمبيـع قائـمٌ عىل أسـاس الإثـراء بلا سـبب، وحيـث إن الإثـراء وقع بشيء مادي، 
فـإن القاعـدة العامـة تقتضي بـأن يـرد عينـه إن كان قائـم، وإلا فبالتعويـض عنـه، سـواء كان 

ذلـك بمثلـه أو بقيمتـه، بحسـب طبيعـة المبيع.

ويتأسـس فقهـاً تحديـد مقـدار التعويـض الناشـئ عـن الإثـراء بلا سـبب عىل النحـو 
الفقـه الإسلامي، مـن أبرزهـا مـا يلي: السـابق عىل اجتهـادات متعـددة في 

1. أن العلماء متفقـون عىل أن البيـوع الباطلـة إذا وقعـت، ولم تفُـت بإحـداث عقدٍ فيها، 
أو نماءٍ، أو نقصـانٍ، ونحـو ذلـك، أن حكمهـا الرد، فريد البائـع الثمن، والمشرتي المبيع))).

2. يقـرر فقهـاء الحنابلـة وغيرهـم أن من قضى عن غريه ديناً واجباً بغير إذنه، سـواء كان 
كفيلاً أو أجنبيـاً، ولم ينـوى التبرع به، ونـوى الرجوع، فإنه يرجع به عىل من وفى عنه))).

انظر: ابن رشد، بداية المجتهد 193/2. 	(((
انظر: ابن رجب، القواعد في الفقه الإسلامي، ص137، البهوتي، كشاف القناع 371/3. 	(((



فهرس الموضوعات26

3. أن الشريعـة الإسلامية تقـرر بأن من كان ضامناً لشيء اسـتحق خراجـه)))، فالقاعدة 
النبويـة أن »الخـراج بالضمان«)))، كما أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـد نهـى عـن ربـح مـا لم يضمـن)))، فلا 
يسـتحق ثمار الشيء مـن لم يكـن ضامنـاً لـه، وعىل هـذا يتأسـس عـدم إلـزام حسـن النيـة برد 

الثمار أو التعويـض عنها.

الحالة الثانية: الإثراء بالمنافع:

قـد يكـون المـال الذي حصل بـه الإثراء منفعـةً ذات قيمةٍ ماليةٍ، سـواء كانـت منفعة عيٍن 
مملوكـةٍ للمفتقـر، أو منفعـة شـخصٍ؛ كما لـو سـكن شـخصٌ دون عقـدٍ في منـزلٍ لغريه لمـدة 
معينـة، مـن غري أن يكـون صاحـب المنـزل متبرعـاً لـه بذلـك، فإن السـاكن قـد أثـري بمنفعة 
المنـزل لمـدة معينـة عىل حسـاب صاحبـه، ولـو عالـج طبيـبٌ مريضـاً دون عقـد، سـواء أكان 
عقـد معاوضـة، أو تبرع، فـإن المريـض يكـون قـد أُثـرى عىل حسـاب الطبيـب، دون سـبب 

نظامـي يقتضي ذلك.

وحتـى نطبـق القاعـدة العامة المحددة لمقـدار التعويض في هذه الحالة عىل نحو صحيح، 
فـإن الأمـر يقتضي تحديد قيمتي الافتقـار والإثراء، وذلك عىل النحو التالي:

قيمة الافتقار:

تتحـدد قيمـة افتقـار الدائـن في حالـة الإثـراء بمنفعـة شـخصٍ أو عينٍ، كما يـرى بعـض 
فقهـاء القانـون، بأجـرة المثـل للمنفعة التي فاتـت على الدائـن المفتقر، أي بمقـدار أجرة أمثال 
المقصـود بخـراج الشيء مـا حصـل مـن غلّة العين المبيعة؛ كأن يشرتي الشـخص شـيئاً فيسـتغلّه  	(((
مـدّة، ثـم يطّلـع فيـه عىل عيـبٍ قديـمٍ، فلـه ردّ العين، وأخـذ الثمن الـذي دفعـه، وما اسـتغلّه فهو 
لـه؛ لأنّ المبيـع لـو تلـف في يـده في تلك المدة لـكان من ضمانـه، ولم يكن على البائـع شيء، فالخراج 
مسـتحقّ بسـبب الضمان. راجـع: نزيه حمـاد، معجـم المصطلحات الماليـة والاقتصاديـة، ص192.
أخرجـه أبـو داود في سـننه برقـم )3508(، والترمـذي في سـننه برقـم )1285(، وابـن ماجـه في  	(((

سـننه برقـم )2243(.
أخرجه الترمذي في سننه برقم )1234(، وابن ماجه في سننه برقم )2188(. 	(((
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هـذه المنفعـة حسـب مـا جـرى عليـه عـرف النـاس، ويعنـي هـذا أن المفتقـر قـد خسر بمقدار 
أجـرة هـذه المنفعـة التـي فاتـت عليـه، دون أن يسـتوفي أجرتها)))، بينما يرى آخـرون أن يفرق 
عنـد تحديـد قيمـة الافتقـار بمنفعـة شـخصٍ بين المفتقـر المحرتف للعمـل؛ كالمحامـي، وبين 
غري المحرتف، فتقـدر قيمـة الافتقـار للمحرتف بالقيمـة التجاريـة للعمـل، وفـق مـا جـرى 
عليـه العـرف، بينما تقـدر قيمـة الافتقـار لغري المحرتف بقدر ما تجشـمه مـن نفقات ومـا فاته 

مـن ربـح معقـول بسـبب قيامه بهـذا العمـل))).

ويبدو لي أن الرأي الأول أولى بالاتباع، وذلك لما يلي:

1. أن التفريـق الـذي أخـذ بـه الـرأي الثـاني تفريـقٌ بلا مفـرق، وليـس لـه سـند نظامـي 
يقـوم عليـه، والأصـل عـدم التفريـق، مـا لم يـأتِ مـا يقتضيـه.

2. أن المنظـم أخـذ بـه عنـد تحديـد قيمـة الافتقـار، كما تشري إلى ذلـك المادتـان )569( 
و)2/690( مـن النظـام، حيـث أوجـب للعامـل وعىل المنتفـع تعويضـاً بمقدار أجـرة المثل، 

دون تفريـق بين المحرتف وغريه.

عىل أنـه يجـب أن يراعـى أن قيمـة الافتقـار قـد لا تقتصر على أجـرة المثل في حالـة الإثراء 
بمنفعـة شـخص، فقـد يقتضي الأمـر أن ينفق الدائـن المفتقر بعـض المصروفـات لأداء العمل 
أو المنفعـة المقصـودة، فتحسـب قيمة الافتقار عندئذٍ بأجرة المثل، ويضـاف لها مقدار النفقات 

التـي صرفها الدائـن المفتقر.

انظر: العطار، مصادر الالتزام، ص210-211، سمير تناغو، مصادر الالتزام، ص321. 	(((
انظـر: السـنهوري، الوسـيط 1336/1-1337، مرقـس، محـاضرات في الإثـراء عىل حسـاب  	(((

ص104-103. الغري، 
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قيمة الإثراء:

يـرى البعـض أن قيمـة الإثراء تتحدد بأجـرة المثل لهذه المنفعة التي اسـتوفاها المثرى دون 
أجـر، دون تفريـق بين الإثـراء بمنفعـة شـخص أو عين)))، بينما يـرى البعض التفريـق بينهما، 
فـإن كان الإثـراء بمنفعـة شـخصٍ، فـإن قيمـة الإثـراء تحـدد بمقـدار مـا عـاد عىل المثـرى مـن 
فائـدة بسـبب المنفعـة التي اسـتوفاها، دون أجر)))، أمـا إن كان بمنفعة عيٍن، فـإن قيمة الإثراء 

تتحـدد بأجـرة المثل))).

ويظهـر لي أن الـرأي الثـاني أدق، وأولى بالاتبـاع، وذلـك أنـه لا يُتصـور أن يعود اسـتيفاء 
منفعـة العين عىل المثـرى بفائـدة تتجـاوز أجـرة المثـل، بخلاف اسـتيفاء منفعـة الشـخص، 
فـإن اسـتيفاءها قـد يعـود عىل المثـرى بفائـدة تتجـاوز أجـرة المثـل، كما لو بـذل أحـد المهتمين 
ـابة( جهـده، وكشـف عـن إرثٍ خفـيٍّ لشـخصٍ معينٍ، وكان مقـداره أكبر  بالنسـب )النسَّ
مـن مقـدار أجـرة المثـل بالنسـبة لهـذا النسـابة، فمقـدار الفائـدة العائـدة على المسـتحق للإرث 
تتجـاوز مقـدار أجـرة المثل، ولو اكشـف عامـلٌ اختراعاً يفيد صاحب العمـل، دون أن يكون 
واجبـاً عليـه بمقتىض عقـد العمـل، فإن مقـدار الفائـدة العائدة عىل صاحب العمـل تتجاوز 

مقـدار أجـرة المثـل بالنسـبة لهـذا العامل.

ففـي هـذه الأمثلة، وما شـابهها)))، لا يكـون معيار أجرة المثل معياراً دقيقاً كاشـفاً للقيمة 
الحقيقيـة للإثـراء بمنفعـة شـخصية، بعكـس معيـار الفائـدة العائـدة عىل المثـرى مـن جـراء 
اسـتيفاء هـذه المنفعـة، فإنـه معيارٌ دقيـقٌ، يسـتوعب كافة حالات الإثـراء بالمنفعة الشـخصية، 

إذ قـد تتسـاوى هـذه الفائـدة مـع أجـرة المثـل، وقـد تتجاوزهـا.

انظر: العطار، مصادر الالتزام، ص211-210. 	(((
انظر: تناغو، مصادر الالتزام، ص321. 	(((

انظر: السنهوري، الوسيط 1335/1. 	(((
انظر لهذه الأمثلة ولغيرها عند السنهوري، الوسيط 1336-1335/1. 	(((
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وقـد أخـذ نظـام المعاملات المدنية بالرأي الثاني، كما تشري إلى ذلك المـواد )422، 477، 
3/478، 577(، حيـث نصـت عىل أن مقدار التعويض يجب ألَّاَّ يتعـدى مقدار النفع الذي 

اسـتفاده صاحب العمل أو رب المال بسـبب اسـتيفائهما للمنفعة المثرى بها.

وبنـاءً عىل مـا سـبق، فـإن مقـدار التعويض الناشـئ عن الإثـراء بلا سـبب يتحـدد، وفقاً 
للقاعـدة العامـة التي سـبقت الإشـارة إليهـا، على النحـو التالي:

1. إن كان الإثـراء بمنفعـة عينٍ مـن الأعيـان، فإنـه يتحدد دومـاً بمقدار أجـرة المثل لهذه 
المنفعـة، ولا يُتصـور فيـه اختلاف قيمـة الإثراء عن قيمـة الافتقار.

2. إن كان الإثـراء بمنفعـة شـخصٍ من الأشـخاص، فـإن مقدار التعويـض يتحدد وفقاً 
لمـا يلي:

المنفعـة  لأداء  المفتقـر  أنفقهـا  التـي  والمصروفـات  المثـل،  أجـرة  مقـدار  تسـاوى  إن   -
المقصـودة، إن وجـدت، مـع مقـدار الفائدة التـي عادت على المثـرى من جراء اسـتيفائه لمنفعة 
شـخصٍ، فلا إشـكال عندئـذٍ في أن الواجـب نظاماً هو مقـدار أحدهما، فيصـح عندئذٍ القول 

تجـوزاً إن مقـدار التعويـض يتحـدد بمقـدار أجـرة المثـل.

ـابة«،  - إن اختلفـت القيمتين المشـار لهما آنفـاً، فالواجـب نظاماً أقلهما، ففي مثال »النسَّ
الآنـف الذكـر، إذا كان مقـدار الإرث أكبر مـن أجـرة المثـل، فالواجـب التعويـض بمقـدار 
أجـرة المثـل، وإن كان مقـدار أجـرة المثـل أكبر مـن مقـدار الإرث، فالواجـب عىل المثـرى أن 

يعـوض المفتقـر بمقـدار مـا حصـل له مـن إرثٍ.

ومـن التطبيقـات النظاميـة للقاعـدة العامة المحددة لمقـدار التعويض الناشـئ عن الإثراء 
بلا سـبب في حالة الإثـراء بالمنافـع ما يلي:
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1. مـا نصـت عليـه المـادة )2/690( مـن نظـام المعاملات المدنيـة مـن أنـه: »إذا انتهـى 
حـق الانتفـاع بانقضـاء الأجـل أو مـوت المنتفـع -وفقاً لأحـكام الفقـرة )1( من هـذه المادة- 
وكانـت الأرض المنتفـع بهـا مشـغولة بـزرع المنتفـع؛ اسـتمر حـق الانتفـاع بأجـرة المثـل حتـى 
يبلـغ الـزرع حصـاده؛ مـا لم يتفـق على خلاف ذلـك«، فحق مالـك الأرض في أجـرة المثل عن 
المـدة التـي تلي انقضـاء حـق الانتفـاع يتأسـس عىل قاعـدة الإثـراء بلا سـبب، فالمنتفـع أُثري 
بمنفعـة هـذه الأرض في المـدة التاليـة لانقضـاء حقـه في الانتفـاع على حسـاب مالك الأرض، 
دون سـبب نظامـي يقتضي ذلـك، وحيـث إن الإثراء حصل بمنفعـةٍ ماليةٍ لعيٍن مـن الأعيان، 

فـإن مقـدار التعويـض الناشـئ في ذمـة المنتفـع لصالـح المالـك يتحدد بأجـرة المثل.

2. مـا نصـت عليـه المـادة )476( مـن نظـام المعاملات المدنيـة مـن أنـه: »إذا بـدأ المقاول 
في التنفيـذ ثـم أصبـح عاجـزاً عـن إتمامـه لسـبب لا يـد لـه فيـه؛ فإنـه يسـتحق قيمـة مـا تـم من 
الأعمال، ومـا أنفـق في العمـل الـذي لم يتم بقـدر ما عاد عىل صاحب العمل مـن نفع«، فحق 
المقـاول في التعويـض عما أتمـه مـن أعمال، ومـا أنفقـه مـن مصروفـات يتأسـس عىل الإثـراء 
بلا سـبب، وحيـث إن الإثـراء وقـع بمنفعة شـخصية، فـإن مقـدار التعويض يتحـدد بمقدار 
مـا أنجـز مـن أعمال، ومـا أنفـق من مصروفـات، عىل أن يتجـاوز ذلك مـا عاد عىل صاحب 

العمـل مـن نفـع، بحسـب دلالة منطـوق المـادة أعلاه.

ويتأسـس تحديـد مقـدار التعويـض على النحو السـابق على نصوص شرعيـة واجتهادات 
فقهيـة متعـددة، من أبرزهـا ما يلي:

1. أن الله أثبـت للمطلقـة إذا أرضعـت ولدهـا الحـق في أجـرة مثلهـا، فقـال تعـالى: ﴿ٹ 
ڤ﴾)))، وهـذا إذا كان الإرضـاع دون عقـد بينهما أو إذنٍ من الأب))). ٹ  ٹ  ٹ 

سورة الطلاق آية )6(. 	(((
انظر: ابن القيم، إعلام الموقعين 19/2. 	(((
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2. ينـص فقهـاء الحنفيـة والحنابلـة على وجـوب أجرة المثـل في العقود الـوارد على عمل؛ 
كعقـود الإجـارة، إذا تـم تنفيذها بالرغم مـن بطلانها))).

3. ينص فقهاء الشافعية أن المنافع تضمن بأجور الأمثال))).

4. ينـص فقهـاء المالكيـة عىل أن مـن عمـل لغريه عملاً، فأوصل له بـه نفعاً، سـواء كان 
ذلـك بقصـد أو بغري قصـد، بأمره أو بغري أمره، ولم يكـن متبرعاً، فله أُجرة مثلـه؛ كأن يحرث 
أرض غريه، ظانـاً أنهـا لـه، أو يقـوم بعملٍ لغريه، عن قصـدٍ، ودون أمر منه؛ كحـرث أرضه، 

أو سـقيها، أو حصـد زرعهـا، أو طحـن حبهـا، أو حفر بئـر فيها، أو بنـاء دارٍ، ونحو ذلك))).

5. ينـص فقهـاء الحنفيـة والحنابلـة عىل أن من اسـتأجر أرضـاً لزراعتهـا مدةً معينـةً، فلم 
تُنبـِت إلا بعـد انقضـاء المـدة، مـن غير تفريط منه، فعليـه أجرة المثل عما زاد عن مـدة العقد)))، 
فهـو قـد اسـتوفى منفعـة الأرض بعـد انتهـاء العقـد السـابق دون عقـدٍ جديـدٍ، فأُثـري بها على 

حسـاب صاحـب الأرض، فوجبـت لصاحـب الأرض أجـرة المثـل عما زاد عن مـدة العقد.

ويشـار في هـذا الصـدد، أن فقهـاء المالكيـة يشرتطون لتحقق الإثـراء بلا سـبب، إذا كان 
المـال المثـرى بـه منفعـة شـخصٍ، أن يكون العمـل لا بد منـه بالنسـبة للمعمول لـه، ولا يُنفذه 
عـادة إلا باسـتئجار غريه لـه، فـإن كان عملاً لا يحتاجـه؛ كحفـر بئـر لا حاجـة لـه بـه، أو كان 

مـن شـأن المعمـول لـه أن يفعلـه بغير اسـتئجار، بنفسـه أو بغلامـه، فلا غُـرم عليه))).

انظـر: الكاسـاني، بدائـع الصنائـع 184/4، الفتـاوي الهنديـة 285/4، المغنـي، إحيـاء الرتاث  	(((
العلميـة 412/4. الكتـب  دار  المقنـع،  المبـدع في شرح   ،270 ،235 ،55/5

انظر: العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام 180/1، مكتبة الكليات الأزهرية. 	(((
انظر: القرافي، الفروق 189/3-190، البهجة شرح التحفة 304-303/2. 	(((

انظـر: حيـدر، درر الحـكام شرح مجلة الأحـكام 604/1، أحمد القارئ، مجلـة الأحكام الشرعية،  	(((
ص238.

انظر: القرافي، الفروق 189/3-190، البهجة شرح التحفة 304-303/2. 	(((
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ويظهـر لي أن هـذا الشرط يرجـع إلى شرط تحقـق الإثـراء للمديـن، فقـد لا يتحقـق فعلاً 
في كثرٍي مـن هـذه الصـور، فمـن قـام بسـقي أرض غريه أو جني ثمار أرضـه، وكان للمزرعة 
أجرٌي يقـوم بشـئونها، فـإن صاحـب المزرعـة في هـذه الحالـة لم يُثْـرَ حقيقـة بالسـقي أو الجنـي 
الـذي قـام بـه المفتقـر؛ لأن المنفعـة التـي بذلهـا السـاقي أو الجـاني أجرتهـا ثابتـة بالعقـد للأجير 
المتفـق معـه، ولا ينقـص ذلـك منهـا، كما أن الشـخص لو قام لغريه بعمل مما جـرت عادته أن 

يقـوم بـه بنفسـه، فـإن الافتقـار متحقـق، ولكن الإثـراء غري متحقق.

أمـا إن تحقـق شرط الإثـراء فعلاً، فـإن الواجـب التعويـض، ولا إشـكال، كما لـو حفـر 
شـخصٌ بئـراً في مزرعـة غريه، وكانـت في هـذه المزرعـة بئـرٌ أخـرى يكفـي لسـقايتها، فـإن 
صاحـب المزرعـة أثـري بهذا البئر، وإن كانـت مزرعته لا تحتاجه، فقيمـة المزرعة زادت بحفر 

البئـر الثـاني فيها.

وعليه، فيكفي شرط تحقق الإثراء عما اشترطه المالكية.

ويخـرج عـن القاعـدة العامـة المحـددة لمقـدار التعويـض في هذه الحالـة المسـائل التي ورد 
فيهـا نـصٌّ خـاصٌّ يحدد مقـدار التعويض فيها، ولكـن بطريقة مختلفة، بحيـث يمكن اعتبارها 
صـورة مسـتثناة مـن عمـوم القاعدة، وذلـك كما جاء في حديـث النبي صلى الله عليه وسلم في الرهـن: »الرهن 
يُركـب بنفقتـه، إذا كان مرهونـاً، ولبـن الـدر يُرشب بنفقتـه، إذا كان مرهونـاً، وعىل الـذي 
يَركـب ويَرشب النفقـة«)))، فقـد حـدد الحديـث مقـدار التعويـض الـذي يلتـزم بـه المرتهـن، 
وهـو الـذي أثـري بمنفعـة المرهـون، سـواء كانـت ركوبـاً أو حلبـاً، فجعلهـا بمقـدار النفقـة 
الواجبـة للمرهـون عرفـاً، وذلـك عىل اعتبـار أن نفقـة الحيـوان واجبـة عىل صاحبـه، وليـس 
عىل المرتهـن، لكـن وجبـت عىل المرتهـن مقابـل إثرائـه بمنفعـة الحيـوان، ركوبـاً أو حلبـاً، 
ويقيـس بعـض الفقهـاء عىل إثـراء المرتهـن بمنفعـة المرهون إثـراء الوكيـل والمـودع والشريك 

أخرجه البخاري في صحيحه برقم )2512(. 	(((
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بمنفعـة العين التـي تحـت يـده إذا كانـت حيوانـاً)))، ووجـه كـون هـذه الصـورة اسـتثناءً مـن 
عمـوم القاعـدة العامـة، هـو أن القاعـدة العامـة تقتضي بـأن عىل المرتهـن أجـرة المثل بالنسـبة 
للركـوب؛ لأنـه إثـراء بمنفعـةٍ، كما يجـب عليه رد حليـبٍ كالحليب الـذي انتفع به؛ لأنـه إثراء 
بعينٍ مثليـةٍ اسـتهلكها المرتهـن، إلا أن الحديـث قـرر حكماً خاصـاً، مفـاده هو أن عىل المرتهن 

نفقـة هـذا الحيـوان، بغـض النظـر عـن مقـدار أجـرة الركـوب، وقيمـة الحليب.

الحالة الثالثة: الإثراء بالتحسينات والإنشاءات:

قـد يكـون الإثـراء قد حصـل في صورة تحسـينات أو إنشـاءات أجراها المفتقـر على العين 
المملوكـة للمثـرى؛ كما لـو قام الـراسي عليه المزاد بتحسـينات في العقار الذي اشرتاه، ثم نُزع 
منـه نتيجـة حكـم القاضي ببطلان العقد، فإن مالـك العقار يعتبر قد أُثري بهذه التحسـينات 
عىل حسـاب مـن رسـا عليـه المـزاد، وكما لـو بنـى أو زرع شـخصٌ في أرض غريه دون إذنـه، 
وتملـك صاحـب الأرض ذلـك البنـاء أو الـزرع، فإنـه يكـون قـد أُثري عىل حسـاب الباني أو 

الـزارع، دون سـبب نظامي يقتضي ذلك))).

ويقتضي تطبيـق القاعـدة العامـة المحـددة لمقـدار التعويـض في هـذه الحالـة تحديـدَ قيمتي 
الإثـراء والافتقـار، وذلـك عىل النحـو التالي:

قيمـة الافتقـار: تُُحـدد قيمـة افتقـار الدائـن بمقـدار مـا بذلـه مـن نفقـات في سـبيل تحقيـق 
تلـك التحسـينات أو الإنشـاءات))).

انظر: ابن القيم، إعلام الموقعين 19-18/2. 	(((
انظر: السنهوري، الوسيط 1270/1، 1334. 	(((

انظـر: السـنهوري، الوسـيط 1334/1، 1336، مرقـس، محـاضرات في الإثـراء عىل حسـاب  	(((
ص211-210. الالتـزام،  مصـادر  العطـار،  ص103،  الغري، 
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قيمـة الإثـراء: تُُحـدد قيمـة الإثـراء بمقـدار ما زادتـه تلك التحسـينات أو الإنشـاءات من 
قيمـة العين المملوكـة التي جـرى عليها التحسين أو الإنشـاء))).

وقـد أشـار النظـام إلى معيـار تحديد قيمتـي الافتقار والإثـراء في هذه الحالة، على ما سـبق 
توضيحـه، في المـادة )652(، فقـد جـاء فيهـا: »إذا أحدث شـخص بحُسـن نية بناءً أو غراسـاً 
بمـواد مـن عنـده عىل أرض مملوكـة لغريه، ... خُِّري المالـك بين أن يدفـع قيمة المـواد وأجرة 
العمـل )وهـذه قيمـة الافتقـار(، أو أن يدفـع مبلغـاً يسـاوي مـا زاد في قيمـة الأرض بسـبب 

البنـاء أو الغـراس )وهـذه قيمـة الإثراء(«.

وعليـه، فمـن المتصـور اختلاف إحـدى القيمتين عـن الأخرى، فقـد يكون مقـدار إثراء 
المديـن أعىل مـن مقدار افتقـار الدائـن، وقد يكـون العكس، وقد يتسـاويان.

وبنـاءً عىل مـا سـبق، ووفقـاً لدلالـة المـادة أعلاه، فـإن مقـدار التعويـض الناشـئ عـن 
الإثـراء بلا سـبب يتحـدد في هـذه الحالـة بمقـدار الافتقـار أو الإثـراء إن تسـاوت قيمتاهمـا، 

وإن اختلفتـا، فيحـدد مقـداره بأقـل القيمتين))).

ويتأسس فقهاً تحديد مقدار التعويض، على النحو السابق، على النصوص والاجتهادات 
الفقهية التالية:

1. حديـث النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: »مـن زرع في أرض قـوم بغري إذنهـم، فليـس لـه مـن الـزرع 
شيء، ولـه نفقتـه«)))، فقـد فُسر قولـه: »ولـه نفقتـه« بالمقصـود مـا أنفقـه الغاصب عىل الزرع 

مـن المئونـة في الحـرث، والسـقي، وقيمـة البـذر، وغري ذلـك))).

انظـر: السـنهوري، الوسـيط 1334/1، 1336، مرقـس، محـاضرات في الإثـراء عىل حسـاب  	(((
ص211-210. الالتـزام،  مصـادر  العطـار،  ص101،  الغري، 

انظر: السنهوري، الوسيط 1331/1. 	(((
أخرجه أبو داود في سننه برقم )3403(، وأخرجه الترمذي في سننه برقم )1366(. 	(((

انظر: الشوكاني، نيل الأوطار 384/5. 	(((
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2. في روايـة عنـد الحنابلـة أن الـزرع النابـت في أرض الغري عدوانـاً، للمالـك أن يتملكـه 
. بنفقته

3. وفي روايـة للحنابلـة أن غـراس المسـتعير، وبنـاءه، إذا رجـع المعري أو انقضـت مـدة 
الإعـارة، يتملكـه المعري بنفقتـه))).

4. وعنـد الحنفيـة لو سـقط ثوبٌ في صبغٍ، فانصبغ بلونه، فإن مقـدار التعويض الواجب 
عىل صاحـب الثوب يقدر بما زاد مـن قيمة الثوب))).

كما يتأسـس فقهـاً تقييـد مقـدار التعويـض بـأن لا يتجـاوز حـدود الإثـراء عىل قاعـدة 
العدالـة، والتـي جـاءت بهـا الشريعـة الإسلامية، وأقامـت تنظيمهـا الحقوقي عليـه، فقد قال 
ڇ﴾)))، والعـدل يقتضي أن لا نطالب المثرى بتعويضٍ  ڇ  چ  چ  تعـالى: ﴿چ 
يتجـاوز الفائـدة العائـدة إليـه مـن جـراء واقعـة الإثـراء، وإلا فإننـا نكـون قـد تسـببنا في إثـراء 

المفتقـر عىل حسـاب المثـرى، وهـذا ضرب مـن الظلـم، الـذي تنهـى عنـه الشريعة.

ويلاحـظ أن نظـام المعاملات المدنيـة قـد يعبر عـن القاعدة المحـددة لمقـدار التعويض في 
هـذه الحالـة بمعيـار: »مقـدار الافتقـار عىل ألَّاَّ يتجـاوز حـدود ما حصل مـن إثـراء«، والذي 
يعبر عنـه في الفقـه القانـوني بمعيـار: »أقـل القيمتين«، كما ورد في المـادة )144(، وقـد يعبر 
بمعيـار: مقـدار النفقـات المبذولـة، شريطـة ألا تخـرج عـن القدر المعتـاد، كما في المـواد )419، 

.)493 ،422

ولا يظهـر لي أن هنـاك فرقـاً مؤثراً-مـن وجهـة نظري- بين أن نقـول إن مقدار التعويض 
الـذي يلتـزم بـه المثـرى يتحـدد بمعيـار: أقـل القيمتين، أو بمعيـار: مقـدار النفقـات المبذولة، 

انظر: ابن رجب، القواعد في الفقه الإسلامي، ص160-154. 	(((
انظر: الفتاوي الهندية 121/5. 	(((

سورة النحل آية )90(. 	(((
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شريطـة ألا تخـرج عـن القـدر المعتـاد، ولا يتجـاوز الفـرق بين الصياغتين الحـدود اللفظيـة، 
فاشرتاط النظـام ألا يتجـاوز مقـدار الافتقـار مـا حصـل مـن إثـراء حقيقـي يلـزم منـه أن مـا 
أنفقـه المفتقـر لم يتجـاوز حـدود مـا جرى به العـرف، فلو خرج الـزارع أو الباني عـن المألوف، 
فبـذل نفقـات أكثـر ممـا يسـتدعيه الأمـر؛ لقلـة خبرته مثلاً، فـإن القـدر الزائد مـن النفقات لا 

يزيـد مـن قيمـة الشيء الـذي خضع لتحسين أو إنشـاء.

ومـن التطبيقـات النظاميـة للقاعـدة العامة المحددة لمقـدار التعويض الناشـئ عن الإثراء 
بلا سـبب في حالـة الإثـراء بالتحسـينات والإنشـاءات مـا نصـت عليـه المـادة )652( الآنفـة 
الذكـر مـن أنـه: »إذا أحـدث شـخص بحُسـن نيـة بنـاءً أو غراسـاً بمـواد من عنـده على أرض 
مملوكـة لغريه، فللمحـدِث أن يزيلـه إذا لم تكـن الإزالـة تضر بـالأرض، فـإن كانـت الإزالـة 
تضر بـالأرض أو لم يخرت المحـدث الإزالـة؛ خُِّري المالـك بين أن يدفـع قيمـة المـواد وأجـرة 
العمـل أو أن يدفـع مبلغـاً يسـاوي مـا زاد في قيمـة الأرض بسـبب البنـاء أو الغـراس....«، 
فحـق مالـك المـواد بالتعويـض إذا رغب مالـك الأرض بتملك البناء أو الغرس يتأسـس على 
الإثـراء بلا سـبب، حيـث إن مالك الأرض إذا تملـك بالاتصال ما بُني أو غُـرس فيها، يكون 
قـد أثـري عىل حسـاب مالـك المـواد، بغري سـبب نظامـي يقتضي ذلـك، وحيـث إن الإثـراء 
وقـع بإنشـاءات قـام بهـا المفتقـر على عين، فـإن مقـدار التعويض يتحـدد بأقل القيمتين، قيمة 
الإثـراء أو الافتقـار، ولـذا فقـد منـح النظام مالـك الأرض حـق الاختيار بين القيمتين، وهو 

سـيختار الأقـل منهما.

الحالة الرابعة: الإثراء من خلال إنقاص الالتزامات:

قـد يتحقـق الإثـراء مـن خلال الانتقاص مـن الالتزامات الماليـة التي في ذمـة المثرى، كما 
لـو قـام شـخصٌ بالوفـاء بديـن غريه، بإذنـه، ولم يكـن متبرعـاً في ذلك، فـإن المدين المـوفى عنه 

يكـون قـد أثـري على حسـاب المـوفي، بلا سـبب نظامي يقتضي ذلك.
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دَةُ لمقدار التعويض في هذه الحالة لا يثير أي إشـكال؛ لأن  وتطبيـق القاعـدة العامـة المحـدِّ
قيمـة الافتقـار في هـذه الحالـة هي نفسـها قيمة الإثـراء، ولا يتصور اختلافهما، فالموفى عنه قد 

أُثـري بمقـدار الديـن الـذي تـم الوفاء به عنـه، والموفِِي قـد افتقر بمقدار مـا وفاه عنه.

وقـد أشـار النظـام إلى معيـار تحديد قيمتـي الافتقار والإثـراء في هذه الحالة، على ما سـبق 
توضيحـه، في المـادة )261(، والتـي جـاء فيهـا: »مـن وفى ديـن غريه، ولم يكـن متبرعـاً، كان 
لـه الرجـوع عىل المديـن بقـدر ما دفعـه )قيمة الافتقـار والإثـراء(، ما لم يكـن الوفـاء بغير إذن 

المديـن، وأثبـت أن لـه أيَّ مصلحـة في الاعرتاض عىل الوفاء«.

ويتأسـس فقهـاً تحديـد مقـدار التعويـض، عىل النحـو السـابق، عىل الخلاف الفقهـي في 
هـذه المسـألة، وهـي مـن وفى عـن غريه دينـاً واجبـاً، هل لـه أن يرجع عليـه بما وفى عنـه أم لا؟

الـرأي الأول: يـرى أنـه ليـس للمـوفي الحـق في الرجوع على المـوفى عنـه إلا إذا كان الوفاء 
بإذنـه أو بأمـره، وإلا فإنـه يكـون متبرعـاً، وهذا ما يتجـه إليه الحنفية والشـافعية.

الـرأي الثـاني: يـرى أنـه للمـوفي أن يرجـع عىل المـوفى عنـه، إذا وفى عنـه ناويـاً الرجـوع 
عليـه، سـواء كان الوفـاء بإذنـه أو لا، ويتجـه إلى هـذا المالكيـة والحنابلـة))).

ويتضـح ممـا سـبق أن المنظـم السـعودي قـد أخـذ موقفـاً وسـطاً بين الرأيين، فلـم يجـز 
للمـوفي الرجـوع عىل المـوفى عنـه مطلقـاً، سـواء أذن أم لا، طالمـا كان ناويـاً الرجـوع عليـه، 
كما هـو الـرأي الثـاني، ولم يمنعـه مطلقـاً مـن الرجـوع عليـه إن كان الوفـاء بغري إذنـه، سـواء 
اسـتطاع أن يثبـت مصلحـةً في الاعرتاض عىل الوفـاء أم لا، كما هـو الـرأي الأول، بـل قـرر 
معالجـة تشريعيـة متوازنـة، مضمونهـا أن الأصـل هـو جـواز رجـوع المـوفي عىل المـوفى عنـه، 
طالمـا لم يكـن المـوفي متبرعـاً، حتـى وإن كان الوفـاء بغير إذن المـوفى عنه، إلا إذا اسـتطاع الموفى 

انظر: بدائع الصنائع 5/ 250، القرافي، الفروق 189/3، ابن تيمية، مجموع الفتاوى 560/20،  	(((
أحمد قارئ، مجلة الأحكام الشرعية، ص362.
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عنـه، في حالـة عـدم الإذن بالوفـاء، أن يثبـت مصلحـة في الاعرتاض عىل الوفـاء، فعندئـذٍ لا 
يحـق للمـوفي الرجـوع عليـه.

ومـن التطبيقـات النظاميـة للقاعـدة العامة المحددة لمقـدار التعويض الناشـئ عن الإثراء 
بلا سـبب في هـذه الحالـة مـا نصـت عليـه المـادة )261( الآنفـة الذكـر مـن أنـه يحـق لمـن وفى 

بديـن غريه أن يرجـع عليـه بمقـدار ما دفعـه عنه.
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المطلب الثاني

أثر زوال الإثراء على تقدير التعويض الناشئ عن 
الإثراء بلا سبب

يََحسُـن قبـل البـدء ببيان أثر زوال الإثـراء على تحديد مقدار التعويض على أسـاس الإثراء 
بلا سـبب، أن نبين أثـره عىل نشـوء الالتـزام، سـواء كان الـزوال كليـاً أو جزئيـاً، كما لـو قام 
المثـرى بالتصرف بالمـال الـذي أُثـري بـه، أو سُُرق منـه، أو تلـف بـأي سـبب كان، ويقتضي 
ذلـك الإجابـة على التسـاؤل التالي: هل يشرتط لثبـوت التعويض أن يبقى الإثـراء قائمًا وقت 

رفـع المفتقـر لدعـوى التعويض أم لا؟

أوضـح المنظـم السـعودي موقفـه من هـذه المسـألة في المـادة )144( من نظـام المعاملات 
المدنيـة، فنـص عىل أنـه: »... ويبقـى هـذا الالتـزام قائماً، ولـو زال الإثـراء فيما بعـد«، فدلت 
المـادة بمنطوقهـا أن الالتـزام بالتعويـض يبقـى قائماً، ولا يـزول، بعـد ثبوتـه، بسـبب زوال 

الإثـراء قبـل رفـع الدعوى.

وتعليـل ذلـك أن الالتـزام بالتعويـض ينشـأ في ذمة المثرى وقـت حدوث واقعـة الإثراء، 
وإذا نشـأ الالتـزام فإنـه لا ينقضي إلا بسـبب مـن الأسـباب النظاميـة للانقضـاء، سـواء كان 
سـبباً عامـاً أو خاصـاً)))، وزوال الإثراء، بحسـب دلالـة النصوص النظامية، لا يُعد سـبباً من 

أسـباب الانقضاء.

وكما أن زوال الإثـراء لا أثـر لـه عىل نشـوء الالتـزام المشـار لـه، بغـض النظـر عن سـببه، 
فإنـه كذلـك لا أثـر لـه على تحديد مقـدار التعويض في هـذا الالتزام، وذلك من بـاب القياس، 
فيحـدد مقـداره بنـاءً عىل مقتضى القاعـدة العامة المحددة لمقـدار التعويض والتـي جاء النص 
عليهـا في المـادة )144( مـن النظـام؛ حيـث إنهـا جـاءت بصيغـةٍ عامـةٍ، لم تفـرق في كيفيـة 

انظر: تناغو، مصادر الالتزام، ص316. 	(((
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تحديـد مقـداره بين حالـة زوال الإثـراء بعـد تحققه، وبين الحالة التي يكـون فيها الإثـراء قائمًا 
وقـت رفـع الدعـوى، كما أنهـا لم تفرق بين أسـباب زوال الإثـراء، وقواعد تفسري النصوص 
ل منزلـة العمـوم في  التشريعيـة تقتضي ذلـك، فــ »تـرك الاسـتفصال، في مقـام الاحتمال، يُنـزَّ

المقال«))).

وعليـه، فـإن زوال الإثـراء بعـد تحققـه لا أثر لـه على تحديد مقـدار التعويض الناشـئ عن 
الإثـراء بلا سـبب، بغـض النظر عن سـبب زواله.

وتطبيقـاً لذلـك، فـإن المسـتأجر لـو قام بترميمات في العين المؤجـرة، مما يجب عىل المؤجر 
القيـام بـه، ثـم انتهـى عقـد الإجـارة، واسرتد المؤجـر العين المؤجـرة، فـإن من حق المسـتأجر 
رفـع دعـوى عىل أسـاس الإثـراء بلا سـبب للتعويـض عما صرفـه في ترميـم العين المؤجرة، 
ولا يؤثـر عىل مقـدار التعويـض كـون العين المؤجـرة احترقـت بسـبب صاعقـة، وهـي تحـت 

يـد مالكها.

اشـتهرت هـذه القاعـدة عن الإمام الشـافعي، وأخـذ بها بعده كثرٌي من الفقهاء، وهي مسـتخدمة  	(((
في تفسري النصوص الشرعية من الكتاب والسـنة، راجع: السـبكي، الأشـباه والنظائر 137/2، 
عبـد الكريـم النملـة، المهـذب في علـم أصـول الفقـه 1589/4، ولا أرى مـا يمنـع مـن إعمال في 

النصـوص النظامية.
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المطلب الثالث

تحديد وقت تقدير قيمة الإثراء والافتقار
يختلـف مقـدار التعويـض الناشـئ عـن الإثـراء بلا سـبب بحسـب وقـت تقديـر قيمتـي 
الإثـراء والافتقـار؛ حيـث إن قيمـة المـال الـذي أُثـري بـه المديـن أو افتقـره الدائن قـد تختلف، 
زيـادةً أو نقصانـاً، مـن وقـت حـدوث واقعـة الإثـراء إلى وقـت صـدور الحكـم، ويثري ذلـك 
تسـاؤلاً عـن الوقـت المعتبر لتحديـد هـذه القيمـة، لاسـيما وأن نظـام المعاملات المدنيـة لم 
ينـص-في المـواد المنظمـة للإثـراء وتطبيقاتـه- عىل وقـتٍ لتقديـر قيمتـي الإثـراء والافتقـار، 
شـأنه شـأن سـائر القوانين المدنيـة العربيـة الأخـرى، الأمـر الـذي يقتضي الرجـوع إلى الفقـه 
الإسلامي للوقـوف عىل قاعـدة منظمة لهـذه المسـألة، ومحددة لوقـت تقدير القيمة، بحسـب 

مـا تـدل عليـه المـادة )1/1( مـن النظـام.

وبالبحـث -في حـدود مـا تيسر لي- لم أقـف عىل مناقشـةٍ فقهيةٍ مبـاشرةٍ لهذه المسـألة، إذ 
إن الفقهـاء لم يعالجـوا مسـائل الإثـراء بلا سـبب تحـت قاعـدة واحـدة، إنما ناقشـوا تطبيقاتهـا 
بشـكل جزئـي، وفي عـدة مواطـن، إلا أننـي وجـدت أنهـم قـد تعرضـوا لمسـألة أخـرى وثيقـة 
الصلـة بهـذه المسـألة، يمكـن التخريـج عليهـا، وهي وقـت تقدير قيمـة الأموال عنـد تلفها أو 

في حالـة غصبـه، مـع تعـذر رد عينهـا، فيفرقـون بين المـال القيمـي والمثلي في ذلك:

فأما المال القيمي، فلهم في وقت تقدير قيمته ثلاثة آراء، هي:

ر قيمـة التعويـض وقت الغصـب، أو وقت التلـف إن لم يكن غصب؛  الـرأي الأول: تُقـدَّ
لأنـه هـو وقـت انعقـاد السـبب الموجـب للضمان، ونشـوء الالتـزام بـه في ذمة مرتكـب الفعل 
الضـار، والحكـم يعتبر مـن وقـت وجود سـببه، ولا يتغري التقدير بعـده بتغير الأسـعار؛ لأن 

سـبب الضمان لم يتغير.
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ر قيمـة التعويـض بوقـت التلـف عمومـاً، سـواء كان مغصوبـاً، ثـم  الـرأي الثـاني: تُقـدَّ
تلـف، أو لم يكـن مغصوبـاً، حيـث يـرى أنصـار هـذا الـرأي أن سـبب الضمان هـو التلف، لا 

مجـرد الغصـب.

ر القيمـة بأقصى ما وصلـت إليه من وقت الغصـب إلى وقت التلف؛  الـرأي الثالـث: تُقـدَّ
لمـا في ذلـك مـن مراعـاة لحـق صاحـب المـال، إذ لـو بقـي المـال تحـت يـده لأمكنـه أن يصل إلى 

تلك القيمـة العالية))).

أمـا المـال المثلي، إذا غصـب، أو تلـف أو اسـتهلك، ثـم فقـد مـن السـوق، فـإن للفقهـاء 
أربعـة آراءٍ في وقـت تقديـر قيمتـه، هـي:

ر قيمته يوم الغصب؛ لأنه لما انقطع من السوق التحق بما لا مثل له،  الرأي الأول: تُقدَّ
فتعتبر قيمته يوم انعقاد السبب، وهو الغصب، كما أن القيمي تعتبر قيمته كذلك يوم غصبه.

ر قيمتـه يـوم انقطاعـه مـن السـوق؛ لأن الواجـب هـو المثـل في الذمة،  الـرأي الثـاني: تُقـدَّ
وينتقـل إلى القيمـة بالانقطـاع، فتعتبر قيمتـه يـوم انقطاعه.

ر قيمتـه يـوم القضـاء؛ لأن الواجـب هو المثـل، ولا ينتقـل إلى القيمة  الـرأي الثالـث: تُقـدَّ
بمجـرد الغصـب أو الانقطـاع، لأن للمغصـوب منـه أن ينتظر حتى يوجد المثـل، فالعبرة إذن 

بيـوم القضاء.

ر قيمتـه بأقىص قيمـة وصـل إليهـا مـن وقـت الغصـب إلى أن تعـذر  الـرأي الرابـع: تُقـدَّ
المثـل))).

انظر: فيض الله، نظرية الضمان في الفقه الإسلامي العام، ص162-163، صبحي المحمصاني،  	(((
النظريـة العامـة للموجبـات والعقـود في الشريعـة الإسلامية، ص159، أحمـد مـوافي، الضرر في 

الفقه الإسلامي 931-930/2.
المحمصـاني،  ص163-162،  العـام،  الإسلامي  الفقـه  في  الضمان  نظريـة  الله،  فيـض  انظـر:  	(((

ص159. الإسلامية،  الشريعـة  في  والعقـود  للموجبـات  العامـة  النظريـة 
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بينما نجـد الفقـه القانـوني تعـرض لـذات المسـألة محـل البحـث بشـكل مبـاشر، لكـون 
القوانين المدنيـة المعـاصرة نظمـت مسـائل الإثـراء بلا سـبب تحـت قاعـدة واحـدة، وتـولى 
فقـه هـذه القوانين شرحهـا وتوضيـح أحكامهـا، ولا مانـع من الوقـوف عىل الآراء القانونية 
في ذلـك، والاسترشـاد بهـا، في حـدود مـا لا يخالـف قواعـد الشريعـة الإسلامية، ويحقـق 

مقاصدهـا.

وعلى سبيل العموم، فللفقه القانوني رأيان في هذه المسألة، هما:

الـرأي الأول: تتحـدد قيمـة الإثـراء بوقـت تحققـه، لا بوقـت رفـع الدعـوى أو صـدور 
الحكـم، وذلـك عىل أسـاس:

- أن مصـدر التـزام المثـرى هـو واقعة الإثـراء، ولمـا كان الالتزام يوجد بوجـود مصدره، 
فالتـزام المثـرى يوجـد بمجـرد أن تتحقـق واقعـة الإثـراء، فمنـذ أن أثـري المديـن فقـد أصبـح 
ملتزمـاً، ومتـى تعين وقـت قيـام الالتـزام تعين كذلـك محلـه، إذ الالتـزام لا يقـوم إلا بقيـام 

محلـه، وبنـاءً عىل ذلـك فـإن محـل الالتـزام يتعين وقـت تحقـق الإثراء.

- أن طبيعـة الإثـراء تسـمح بتقديـره تقديراً نهائيـاً وقت وقوعه، حيث إنـه مالٌ يدخل في 
ذمـة المثـرى، ويصبح جزء منهـا، فيتحدد بذلك مقـداره وقت تحققه.

أمـا قيمـة الافتقـار، فإنهـا تتحـدد وقـت صـدور الحكـم القضائـي، وذلـك عىل أسـاس 
المسـؤولية  في  الضرر  عىل  سـبب  بلا  الإثـراء  عـن  الناشـئة  المسـؤولية  في  الافتقـار  قيـاس 
التقصيريـة الناشـئة عـن الفعـل الضـار، والضرر كما هـو معلـوم قـد يتغري بعد وقوعـه وقبل 
صـدور الحكـم، زيـادة أو نقصانـاً، لذلك العبرة في تقديره هو وقت صـدور الحكم، وكذلك 
الحـال بالنسـبة للافتقـار، فقـد تزيـد قيمتـه وقد تنقـص، وآخر وقـت ممكن يمكن فيـه تحديده 

هـو وقت صـدور الحكـم))).

انظر: السنهوري، الوسيط 1313/1-1314، 1337، الجبوري، الوجيز 707/1. 	(((
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الـرأي الثـاني: تتحـدد قيمـة الإثـراء والافتقـار وقـت تحققهما، ولا اختلاف بين طبيعـة 
الإثـراء والافتقـار، فالافتقـار مـال يخـرج مـن ذمـة المفتقـر، والإثـراء مـالٌ يدخـل في ذمتـه، 

فيتحـدد مقدارهمـا وقـت تحققهما))).

ويبدو لي أن الرأي الثاني أولى بالترجيح، وذلك لما يلي:

- أن المادتين )4، 5( مـن نظام الأحوال الشـخصية جعلتا وقت تقدير الإثراء والافتقار 
في حالـة رد غري المسـتحق هـو وقـت قبـض المـال مـن قبـل المثـرى، ووقـت القبض هـو وقت 
تحقـق الإثـراء والافتقـار، فيقـاس عىل رد غري المسـتحق سـائر التطبيقـات الأخـرى للإثـراء 
بلا سـبب، بجامـع كـون هـذه التطبيقـات جميعـاً قائمـة عىل أسـاس واحـدٍ، وهو الإثـراء بلا 
سـبب، حيـث نصـت المـادة )4( على أنـه: »إذا عدل أي مـن الخاطب أو المخطوبـة عن الخطبة 
بسـبب يعـود إليـه، فليـس لـه الرجـوع في الهديـة التي قدمهـا. وللطـرف الآخر أن يسرتد منه 
مـا قدمـه مـن هديـة إن كانـت قائمـة وإلا بمثلهـا، أو قيمتهـا يوم قبضهـا، ما لم تكـن الهدية مما 
يسـتهلك بطبيعتهـا«، كما نصـت المـادة )5( على أنـه: »إذا عـدل أي من الخاطـب أو المخطوبة 
عـن إبـرام عقـد الـزواج أو مـات قبـل العقـد، وكان الخاطب قد سـلَّم إلى مخطوبته قبـل العقد 
مـالاً عىل أنـه مـن المهـر، يحـق للخاطـب أو لورثتـه الرجوع فيما سـلم بعينـه إن كان قائماً وإلا 

بمثلـه، أو بقيمتـه يـوم القبض«.

- أن المـادة )144( مـن النظـام قـررت ضمان المثـرى للمال الـذي اكتسـبه عىل حسـاب 
المفتقـر، فهـو ملتـزمٌ بتعويـض المفتقـر، ولـو زال الإثـراء قبـل رفع الدعـوى، كما سـبق بيانه في 
المطلـب السـابق، فجعلـت يـده يد ضمان، ويلزم من ذلـك، وفقـاً لدلالة الإشـارة، وبناءً على 
قواعـد العدالـة، أن منافـع وثمار المـال المثـرى بـه ملـكٌ للمثـرى، ولا تدخل في حسـاب قيمة 
الإثـراء، ويقتضي ذلـك أن يقـدر الإثراء وقـت تحققه، ودخولـه في ذمة المثرى، وقبـل زيادته؛ 

انظـر: السـنهوري، الوسـيط 1337/1، هامـش )1(، الشـامي، النظريـة العامـة للالتزامـات في  	(((
القانـون المـدني اليمنـي، ص409، الجبـوري، الوجيـز 707/1.
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لأننـا لـو قدرنـا قيمتـه وقـت رفع الدعـوى لدخل فيهـا قيمـة الثمار والمنافع، وهـذا يخالف ما 
قـرره النظام.

- أن وقـت تحقـق الإثـراء والافتقـار هـو وقـت انعقاد السـبب الموجب للضمان، ونشـوء 
الالتـزام بـه في ذمـة المثـرى، والحكـم يعتبر مـن وقـت وجـود سـببه، ولا يتغري التقديـر بعـده 
بتغري قيـم الأشـياء؛ لأن سـبب الضمان لم يتغري، وهـذا المنـاط معتبرٌ فقهـاً، كما يظهـر مـن 

الخلاف الفقهـي المذكـور آنفاً.

- أنـه إن كانـت طبيعـة الافتقـار قابلـة للزيـادة أو النقصـان، فكذلك طبيعة الإثـراء قابلة 
للزيـادة والنقصـان، وليـس هنـاك مـا يميـز الافتقـار عـن الإثـراء حقيقـة، فإثـراء صاحـب 
الأرض بزراعـة شـخصٍ فيهـا، قابـلٌ للزيـادة، فكلما نما الـزرع زادت قيمـة الأرض، فـزاد 

إثـراء صاحبهـا.

- أن قيـاس الافتقـار عىل الضرر في المسـؤولية التقصيريـة قيـاسٌ مـع الفـارق، فالضرر 
يقـع في كل الأحـوال بفعـلٍ مـن المدين )مرتكـب الفعل الضـار(، بخلاف الافتقـار، فقد يقع 

بفعـلٍ مـن المديـن أو الدائـن أو مـن غيرهما.

- إذا قيـل إن التـزام المثـرى ينشـأ بمجرد أن تتحقق واقعة الإثراء؛ لأنه متى نشـأ الالتزام 
تعين محلـه، فإنـه يلـزم مـن ذلك أن الافتقـار قد تعين كذلك بمجـرد حدوث واقعـة الإثراء، 

إذ إن محـل الالتـزام لا يتحـدد إلا بعد أن تتحـدد قيمة الافتقار.



فهرس الموضوعات46

المبحث الثاني
الأحكام الخاصة المحددة لمقدار التعويض 

الناشئ عن الإثراء بلا سبب
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د مقـدار التعويـض الناشـئ عـن الإثـراء  قـرر نظـام المعاملات المدنيـة قاعـدةً عامـةً تُُحـدِّ
بلا سـبب، تُطبَّـق عىل جميـع وقائعـه، وقد تناولهـا المبحـث الأول، كما سـبق بيانه، وسـيتناول 
دَة لمقـدار التعويـض الناشـئ عـن الإثـراء بلا سـبب  هـذا المبحـث الأحـكام الخاصـة المحـدِّ
في الحـالات التـي خـرج فيهـا المنظـم السـعودي عـن هـذه القاعـدة، وحيـث إن القاعـدة أن 
تناولتهـا  التـي  الحـالات  قـاصرة عىل  الأحـكام  هـذه  فتبقـى  عليـه)))،  يُقـاس  الاسـتثناء لا 

النصـوص النظاميـة، ولا يُقـاس عليهـا غيرهـا.

وباسـتقراء مواد نظام المعاملات المدنية السـعودي حصرتُ الحالات المشـار لها في سـت 
حـالات، ولاسـتقلال كل حالـة منها عن غيرها، فسـيتم تناولها في مطالب مسـتقلة.

وعليه، فيتضمن هذا المبحث ستة مطالب، هي:

المطلـب الأول: تحديـد مقـدار التعويـض الناشـئ عـن الإثراء بلا سـبب في حالـة دفع غير 
المستحق.

المطلب الثاني: تحديد مقدار التعويض الناشئ عن الإثراء بلا سبب في حالة الفضالة.

المطلـب الثالـث: تحديـد مقدار التعويض الناشـئ عـن الإثراء بلا سـبب في حالة الرجوع 
في الهبة.

المطلـب الرابـع: تحديـد مقـدار التعويـض الناشـئ عـن الإثـراء بلا سـبب في حالـة بطلان 
عقـد مختـل الأهليـة أو إبطاله.

قـررت المحكمـة الإداريـة العليـا مبـدأ قضائيـاً مفـاده أنـه: »إذا كان النـص النظامي عامـاً، وليس  	(((
اسـتثناء مـن أصـل يمتنـع القيـاس عليـه أو التوسـع في تفسريه، فإنـه يسـوغ القيـاس عىل ذلـك 
النـص..«، مجموعـة المبـادئ التـي قررتهـا المحكمـة الإداريـة العليـا للأعـوام 1440-1439-

1441هــ، المجلـد الثـاني، ص746.
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المطلـب الخامـس: تحديـد مقـدار التعويـض الناشـئ عـن الإثراء بلا سـبب في حالة تملك 
الأشـياء بالاتصال.

المطلـب السـادس: تحديـد مقدار التعويض الناشـئ عـن الإثراء بلا سـبب في حالة حيازة 
الأشياء.
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المطلب الأول

 تحديد مقدار التعويض الناشئ عن الإثراء بلا سبب
في حالة دفع غير المستحق

لا ينشـأ الالتـزام عىل أسـاس دفـع غري المسـتحق، كما يظهـر مـن اسـمه، إلا إذا قبـض 
المديـن عىل سـبيل الوفـاء مـا لا يسـتحق قبضـه، كما تـدل عىل ذلـك المـادة )1/145( مـن 

النظـام، فالمـال المثـرى بـه في هـذه الحالـة يقتصر عىل الأعيـان فقـط، دون المنافـع.

وعليـه، فـإن الواجـب عىل المثـرى، وفقـاً للقاعـدة العامـة، يقتصر عىل رد عين المـال 
المقبـوض، مـع ثماره إن كان القابـض سـيئ النيـة، فـإن لم تكن العين أو ثمارهـا قائمة، وجب 
التعويـض، كما سـبق بيانـه، وهـذا القـدر متفق مـع القاعـدة العامة المحـددة لمقـدار التعويض 

الناشـئ عىل أسـاس الإثـراء بلا سـبب.

، يخـرج به عن  إلا أن الالتـزام الناشـئ في حالـة دفـع غري المسـتحق يتميـز بحكـمٍ خـاصٍّ
القاعـدة العامـة، وهـو: إذا لم تتوفـر أهليـة التعاقـد في القابـض لغري المسـتحق، فإنـه مقـدار 
التعويـض الناشـئ في ذمتـه على أسـاس الإثراء بلا سـبب يتحـدد بالقدر الذي أثـري به فقط، 
كما جـاء ذلـك في المـادة )149( مـن نظـام المعاملات المدنيـة: »إذا لم تتوافـر أهليـة التعاقـد 

فيمـن تسـلَّم غري المسـتحق فلا يكـون مُلزمـاً إلا بالقـدر الـذي أثـرى به«.

ولعـل الحكمـة التـي دفعت المنظم السـعودي إلى تشريـع هذا الحكم هي دفـع من يرغب 
في التعامـل مـع مختـل الأهليـة إلى أن يتعامـل مـع وليـه أو وصيـه، لمـا في ذلـك مـن محافظة على 

أمـوال هـذه الفئـة التي تسـتحق رعاية تشريعيـة خاصة.
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المطلب الثاني

 تحديد مقدار التعويض الناشئ عن الإثراء بلا سبب
في حالة الفضالة

يتميـز الالتـزام الناشـئ عـن الإثراء بلا سـبب في حالـة الفضالة عن الالتزام الناشـئ عن 
الإثـراء بلا سـبب عمومـاً مـن حيـث إن الدائـن )الفضـولي( في حالـة الفضالـة يحظـى بعنايـةٍ 
لَ عىل المدين )رب العمـل(، وافتقر  نظاميـةٍ خاصـةٍ، والحكمـة مـن هـذه العناية هي أنـه تَفَضَّ

مـن أجـل أن يثريـه عن قصـدٍ، فـكان أحق بالرعايـة منه.

وقـد أوضـح نظـام المعاملات المدنيـة مظاهر هذه الرعايـة في المـادة )157(، والتي تنص 
عىل أنـه: »1- يعـدُّ الفضولي نائباً عن المنتفع إذا كان قد بذل في قيامه بالعمل عناية الشـخص 
المعتـاد ولـو لم تتحقـق النتيجـة المرجـوة، وعىل المنتفـع في هـذه الحـال أن ينفذ التعهـدات التي 
عقدهـا الفضـولي لحسـابه وأن يعوضـه عـن التعهـدات التـي التـزم بهـا، وأن يـرد لـه النفقات 
الضروريـة والنافعـة التـي سـوغتها الظـروف، وأن يعوضـه عـن الضرر الـذي لحقـه بسـبب 

قيامـه بالعمـل. 2- يسـتحق الفضـولي أجـراً عـن عمله إلا أن يكـون من أعمال مهنته«.

ويظهـر مـن هـذه المـادة أن المنظـم السـعودي في حالـة الفضالة لم يكتـفِ بالقاعـدة العامة 
التـي تطالـب المثـرى بتعويـض المفتقـر عن خسـارته، فيما لا يتجـاوز حدود الإثـراء، بل حدد 
تفصيلاً مقـدار الافتقـار الـذي يجـب عىل رب العمـل أن يعـوض الفضـولي عنـه، فأوجـب 

عليـه أن يعوضـه عن:

الأول: التعهـدات التـي التـزم بهـا، وتحمل غرمهـا لصالح رب العمل، فلـو تعاقد مزارع 
مـع شـخصٍ مـن أجـل القيام بجنـي ثمار مزرعـة جاره، خشـية تلفها، نظـراً لتغيـب الجار عن 
مزرعتـه مـدة مـن الزمـن، وكانـت الثمار سريعـة التلـف، وتحمـل هـذا المـزارع مقابـل ذلـك 
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مبلغـاً معينـاً، فعىل صاحـب المزرعـة التـي جنيت ثمارهـا )المثـرى( أن يعوض الجـار )المفتقر( 
عـن الأجـرة التـي دفعهـا لمن قـام بالجني.

الثـاني: النفقـات الضروريـة والنافعة التي بذلها لصالح رب العمل، في حدود ما سـوغته 
الظـروف، دون مبالغـة، ويقصـد بالنفقـات الضروريـة التـي يجـب إنفاقهـا لتحقيـق مصلحـة 
رب العمـل، ولا يُتصـور قيـام الفضـولي بأعمال الفضالـة مـن دونهـا؛ كنفقـات ترميـم المنـزل 
الآيـل للسـقوط، أو إطفـاء حريـق، أو جنـي ثمار سريعـة التلـف، ونحـو ذلـك، أمـا النفقات 
النافعـة فهـي نفقـات مفيـدة لـرب العمـل، ولكنهـا ليسـت حتميـة لتنفيـذ أعمال الفضالـة؛ 

كتخزيـن المحصـول في مخـزن بعـد جَنيِِـه، ونحـو ذلك.

الثالث: الضرر الذي أصابه أثناء قيامه بالعمل محل الفضالة.

الرابع: العمل الذي قام به، إن كان داخلًا ضمن أعمال مهنته بمقدار أجرة المثل))).

مقـدارُه حـدودَ  يتجـاوز  ألا  السـابق  التعويـض  تشرتط في  لم  الفضالـة  قواعـد  أن  كما 
الإثـراء، كما هـي القاعـدة العامة، ما يعنـي أن رب العمل يلتـزم بالتعويض، ولـو زاد مقداره 
عـن حـدود الإثـراء، واكتفت هـذه القواعد بتقييـد التعويض في النفقـات الضرورية والنافعة 

بـأن يكـون ممـا تسـوغه الظروف.

انظـر: السـنهوري، الوسـيط 1423/1-1430، شـنب، الوجيـز في النظريـة العامـة للالتـزام،  	(((
الإراديـة، ص226. غري  الالتـزام  ورفيقـه، شرح مصـادر  المومنـي،  ص517-516، 
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المطلب الثالث

 تحديد مقدار التعويض الناشئ عن الإثراء بلا سبب
في حالة الرجوع في الهبة

أجـاز نظـام المعاملات المدنيـة للواهـب في حـالات معينـة إنهـاء العلاقـة العقديـة التـي 
تربطـه بالموهـوب لـه بـإرادة منفـردة منه، وقـد تعرض النظـام لحالتين من حـالات الإثراء بلا 
سـبب، تنشـأ كل حالـة منهـا عـن انحلال العلاقـة العقديـة في عقـد الهبـة، وقـد تضمـن ذلك 

أحكامـاً خاصـةً، خـرج بهـا النظـام عىل مقتىض القاعـدة العامة، وهاتـان الحالتـان هما:

الأولى: إذا أنهـى الواهـب العلاقـة العقديـة التـي تربطـه بالموهـوب لـه، التـزم الموهـوب 
لـه )المثـرى( بـأن يرجـع المـال الموهـوب للواهـب )المفتقـر(، وذلـك عىل أسـاس الإثـراء بلا 

. سبب

وتقتضي القاعـدة العامة، كما سـبق بيانه، أن المثـرى )الموهوب له( باعتباره حائزاً حسـن 
النيـة يتملـك الثمار التـي أنتجهـا المـال الموهـوب أثنـاء فرتة حيازتـه لـه، إبـان قيـام العلاقـة 
العقديـة، ذلـك أنـه حـازه بحُسـن النيـة، وفقاً لمـا دلت عليـه المـادة )676( من النظـام، كما أن 
هـذه الثمار نتجـت عـن مـالٍ مملـوكٍ للموهـوب لـه، فهي فـرعٌ عنـه، والفـرع تابعٌ لأصلـه)))، 

وهـي تابعـة للموهـوب، والتابـع في الوجـود تابـعٌ في الحكم))).

إلا أن النظـام خـرج عـن مقتىض القاعـدة العامـة، المذكـورة آنفـاً، فوضـع حكماً خاصّـاً 
يحـدد مقـدار التعويـض في التـزام الموهوب لـه )المثرى( الناشـئ عن الإثراء بلا سـبب، حيث 
ألزمـه بـأن يُرجِـع للواهـب )المفتقـر( ثمارَ المـال الموهـوب مـن وقت قبـول الموهوب لـه الرد، 

وفقاً لما تنص عليه القاعدة الفقهية من أن »الفرع يتبع الأصل«. 	(((
وفقـاً لمـا تنـص عليـه القاعـدة الفقهيـة مـن أن »التابع تابـع«، وقد أخذ بهـا نظام المعاملات المدنية  	(((

في المـادة )720(.
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أو مـن وقـت رفـع الدعوى، بحسـب اختلاف الأحـوال، وإن كان المال الموهـوب لا يزال في 
حيازتـه، فقـد نصـت المـادة )1/378( مـن نظـام المعاملات المدنيـة عىل أن: »للواهـب عنـد 
الرجـوع في الهبـة اسرتداد الموهـوب، وله ثماره من وقت قبـول الموهوب لـه رد الموهوب، أو 

مـن وقـت رفـع الدعـوى في الحـالات التي يحـق له فيهـا طلـب الرجوع«.

الثانيـة: أن الموهـوب لـه إذا أرجـع المال الموهـوب للواهب، فإن الواهـب يكون قد أثري 
عىل حسـاب الموهـوب لـه بالنفقات التي صرفهـا على المال الموهـوب عندمـا كان في حيازته، 
وهـو إثـراء بلا سـبب مشروع، فينشـأ عـن ذلك التـزامٌ في ذمة الواهـب لصالـح الموهوب له، 
يقتضي تعويضـه عـن تلـك النفقـات، والأصـل أن يعوضـه عـن كل النفقـات، في حـدود مـا 

أثـري به.

وقـد عالـج النظام هذه المسـألة في المـادة )2/378(، فجاء فيها: »ليـس للموهوب له أن 
يسرتد ممـا أنفقـه على الموهـوب إلا النفقات النافعة بقـدر ما زاد في قيمة الموهـوب، والنفقات 
الضروريـة«، ويتضـح مـن هـذه المـادة أن المنظـم قـد قرر لهذه المسـألة حكماً خاصـاً يقتضي أن 
يقتصر حـق الموهـوب لـه في التعويـض عىل النفقـات النافعة بقدر مـا زاد في قيمـة الموهوب، 
والنفقـات الضروريـة فقـط، ولم تجـز للموهـوب لـه طلـب التعويـض عـن النفقـات الكماليـة 
مطلقـاً، حتـى ولـو أثـري بهـا الواهـب، ولعـل الحكمـة التشريعيـة من ذلـك هو عدم التوسـع 

عمليـاً في حـالات الرجـوع عـن الهبـة، فهي على خلاف الأصل.
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المطلب الرابع

تحديد مقدار التعويض الناشئ عن الإثراء بلا سبب في حالة 
بطلان عقد مختل الأهلية أو إبطاله

أحـد  أهليـة  نقصـان  أو  انعـدام  إلى  يرجـع  لسـبب  أُبطـل  أو  العقـد  بطلان  تقريـر  إذا 
المتعاقديـن، فـإن الأصـل يقتضي أن يلتـزم مـن اختلـت أهليتـه، كغريه، بإرجـاع مـا اسـتلمه 
ضـه عنـه بالمثـل أو القيمـة،  مـن المتعاقـد الآخـر، إن كان موجـوداً، فـإن لم يكـن موجـوداً عوَّ
بحسـب طبيعتـه، عىل أسـاس أنـه قـد أثـري عىل حسـابه، بلا سـبب، وهـذا مقتىض القاعدة 

العامـة، كما سـبق بيانـه.

إلا أن نظـام المعاملات المدنيـة خـرج عـن هـذه القاعدة، وقـرر حكمًا خاصّاً يحـدد مقدار 
التعويـض الـذي يلتـزم بـه عديـم أو ناقـص الأهليـة تجـاه مـن تعاقـد معه، مفـاده أنـه لا يلتزم 
بتعويضـه عـن الشيء المسـتلم، إن كان غري موجـود وقت تقريـر البطلان أو الإبطـال، إلا في 
حـدود مـا عـاد بـه الشيء عليه مـن منفعـة، فالمعيار هو مقـدار انتفـاع من انعدمـت أو نقصت 
أهليتـه مـن الشيء المسـتلم، ويتحقـق النفـع بالنسـبة للمتعاقـد عديـم الأهليـة أو ناقصهـا، 
كما يـرى الفقـه القانـوني، إذا أنفـق الشيء الـذي تسـلمه في المصرفـات الضروريـة أو النافعة، 
بخلاف مـا أضاعـه في لهـو أو طيش، فلا يلزم بالتعويـض عنه)))، فقد نصت المـادة )83( من 
نظـام المعاملات المدنيـة عىل أنه: »في حالتـي إبطال العقـد أو بطلانه لنقص أهليـة المتعاقد أو 

انعدامهـا، لا يلزمـه أن يـرد غري مـا عـاد عليـه من منفعـة معتبرة بسـبب تنفيـذ العقد«.

والحكمـة التشريعيـة مـن تقرير هذا الحكم هي الحكمة نفسـها التي أشري إليها في مسـألة 
دفـع غري المسـتحق إذا كان ذلـك ممن لم تتوفر فيـه أهلية التعاقد.

للالتـزام،  العامـة  النظريـة  في  الوجيـز  شـنب،   ،593-592/1 الوسـيط  السـنهوري،  انظـر:  	(((
ص266. الإسلامي،  بالفقـه  بالمقارنـة  الالتـزام  مصـادر  الحكيـم،  ص254-253، 
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المطلب الخامس

 تحديد مقدار التعويض الناشئ عن الإثراء بلا سبب
في حالة تملك الأشياء بالاتصال

تعرضـت القواعـد المنظمـة لتملـك الأشـياء بالاتصـال في نظـام المعاملات المدنيـة لمقدار 
التعويـض الناشـئ عـن ذلـك عىل أسـاس الإثـراء بلا سـبب، وفقـاً للقاعـدة العامـة، إلا أنها 

خرجـت في بعـض الحـالات عـن مقتىض القاعـدة العامـة، وهذه الحـالات هي:

الحالة الأولى:
تنـص المـادة )1/436( مـن نظـام المعاملات المدنيـة عىل أنـه: »إذا أحـدث المسـتأجر 
لمنفعتـه بنـاءً أو غراسـاً في المأجـور ولـو بـإذن المؤجـر ولم يكـن بينهما اتفـاق على بقائـه بعد مدة 
الإيجـار؛ كان للمؤجـر عنـد انتهـاء عقد الإيجار أن يطلـب إزالة المحدثات على نفقة المسـتأجر 
مـع التعويـض إن كان لـه مقتـضٍ، أو يسـتبقيها المؤجر بدفـع قيمتها مسـتحقة الإزالة أو بدفع 
مبلـغٍ يسـاوي مـا زاد في قيمـة المأجور بسـبب البنـاء أو الغـراس«، ويتضح من هـذا النص أن 
المؤجـر إذا اختـار اسـتبقاء البنـاء أو الغـرس الـذي أحدثـه المسـتأجر في العين المؤجـرة، فإنـه 
يكـون قـد أُثـري على حسـاب المسـتأجر، دون سـبب نظامي يقتضي ذلـك، مما ينشـأ التزاماً في 

ذمـة المؤجـر بتعويض المسـتأجر.

وتقتضي القاعـدة العامـة أن يكـون مقـدار التعويـض بأقـل القيمتين، قيمـة الافتقـار أو 
الإثـراء، كما سـبق بيانـه في الإثـراء بالتحسـينات والإنشـاءات، عىل أن تحـدد قيمـة الافتقـار 
بكافـة النفقـات المبذولـة في إحداثـه، إلا أن النظـام خـرج عـن ذلـك، وقـرر حكماً خاصّـاً 

اقتصر فيـه عنـد تحديـد قيمـة الافتقـار عىل قيمـة البنـاء أو الغـرس مسـتحق الإزالـة فقـط.
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ولعـل الحكمـة التشريعيـة في هـذا الخـروج عـن مقتىض القاعـدة العامـة تكمـن في أن 
ل  المسـتأجر قـد أحـدث البنـاء أو الغـرس لمنفعته الشـخصية، وليـس لمنفعة المؤجـر، وقد حصَّ
المسـتأجر هـذه المنفعـة أثناء مدة الإيجار، فناسـب ذلـك أن يُُخفِّف المنظم من مقـدار التعويض 

المسـتحق لـه لأدنى حـدٍّ ممكنٍ.

الحالة الثانية:
تنـص المـادة )1/650( مـن نظام المعاملات المدنية على أنه: »إذا أحـدث مالك الأرض 
بنـاءً أو غراسـاً عىل أرضـه بمـواد مملوكـة لغريه دون إذن، فللغير اسرتدادها عىل نفقة مالك 
الأرض إذا لم تكـن إزالتهـا تُلحِـق ضرراً جسـيمًا بالأرض، فإذا كانـت الإزالة تُلحِق بالأرض 
ضرراً جسـيمًا؛ تملَّكهـا صاحـب الأرض بقيمتهـا مـع التعويـض إن كان له مقتـضٍ«، ويتضح 
مـن هـذا النـص أنـه إذا كان اسرتداد المـواد مـن قبـل مالكهـا يلحـق بـالأرض ضرراً جسـيمًا 
فـإن البنـاء أو الغـرس الـذي أحـدث بهـا يتملكـه صاحـب الأرض )المثـرى(، وهـذا لا شـك 
أنـه إثـراءٌ لـه عىل حسـاب مالك المـواد )المفتقـر(، بلا سـبب نظامـي يقتضي ذلك، ممـا يقتضي 

نشـوء التـزامٍ في ذمـة مالـك الأرض بتعويض مالـك المواد.

وتقتضي القاعـدة العامـة أن يكـون مقـدار التعويـض بأقـل القيمتين، إلا أن المنظـم في 
المـادة آنفـة الذكـر، خـرج عـن ذلـك، وقـرر حكماً خاصّـاً يحـدد مقـدار التعويـض، مضمونـه 
أن مالـك الأرض يلتـزم بتعويـض مالـك المـواد بمقـدار قيمتهـا، مـع التعويـض إن كان لـه 

مقتـضٍ، عىل أسـاس المسـئولية التقصيريـة.

وينـازع العلامـة السـنهوري في تأسـيس الالتـزام بالتعويـض بمقـدار قيمـة المـواد عىل 
الإثـراء بلا سـبب، حيـث يـرى أن أساسـه هـو القانـون؛ لمخالفـة مقـداره للقاعـدة العامـة 

المحـددة لمقـدار التعويـض في حـالات الإثـراء بلا سـبب))).

انظر: السنهوري، الوسيط 271/9. 	(((
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ويظهـر لي أنـه لا يوجـد مـا يمنـع مـن تأسـيس الالتزام المشـار لـه آنفـاً على قاعـدة الإثراء 
بلا سـبب، مـع اعتبـاره تطبيـق خـاص خرج بـه المنظـم عن مقتىض القاعـدة العامـة للإثراء، 
فمـن المألـوف في السياسـة التشريعيـة المدنيـة أن تخـرج بعـض التطبيقات الخاصـة عن مقتضى 
القواعـد العامـة، ويلـزم مـن القـول بأن أسـاس ذلـك هو القانـون لوجـود المخالفـة المذكورة 
آنفـاً أن يقـال أن كل تطبيـق خـاص لأي مصـدر مـن مصـادر الالتـزام خـرج عـن مقتىض 

القواعـد العامـة بـأن مصـدره القانـون، وهـذا قـولٌ لا يسـتقيم الأخـذ به.

الحالة الثالثة:
تنـص المـادة )1/651( مـن نظـام المعاملات المدنيـة عىل أنـه: »إذا أحدث شـخص بناءً 
أو غراسـاً بمـواد مـن عنـده عىل أرض يعلم أنهـا مملوكة لغريه دون إذن مالكهـا؛ فللمالك أن 
يطلـب إزالـة المحدثـات عىل نفقة مـن أحدثها مـع التعويـض إن كان له مقتضٍ، أو يسـتبقيها 
بدفـع قيمتهـا مسـتحقة الإزالـة أو بدفع مبلغٍ يسـاوي مـا زاد في قيمة الأرض بسـبب البناء أو 
الغـراس«، ويتضـح مـن هذا النـص أن صاحب الأرض إذا اختار اسـتبقاء البنـاء أو الغرس، 
فإنـه يكـون قـد أُثري على حسـاب القائم بالبناء أو الغرس، دون سـبب نظامـي يقتضي ذلك، 

ممـا ينشـأ التزاماً في ذمة صاحـب الأرض بتعويـض صاحب الأدوات.

وتقتضي القاعـدة العامـة أن يكـون مقـدار التعويـض بأقـل القيمتين، مع تـرك الاختيار 
لصاحـب الأرض )المثـرى(، وهـو بالطبـع سـيختار الأقـل منهما، إلا أن النظـام خـرج عـن 
ذلـك، وقـرر حكماً خاصـاً اقتصر فيـه عنـد تحديـد قيمـة الافتقار عىل قيمـة البنـاء أو الغرس 

مسـتحق الإزالـة، بـدلاً مـن مقـدار كامـل النفقـات المبذولة.

وتكمـن الحكمـة التشريعيـة في هـذا الخـروج عـن مقتىض القاعـدة العامـة في أن القائـم 
بالبنـاء أو الغـرس قـد افتقـر بفعـل نفسـه، وعىل سـبيل التعـدي، ممـا اقتىض مـن المنظـم أن 
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يراعـي صاحـب الأرض )المثـرى(، ويشـدد عىل القائـم بالبنـاء أو الغـرس، فقـرر لـه حقّاً في 
التعويـض، عىل أسـاس الإثـراء بلا سـبب، ولكـن بأقـل مسـتوى ممكـن مـن التعويـض.

الحالة الرابعة:
تنظيمهـا  معـرض  في  المدنيـة  المعاملات  نظـام  مـن   )1/671( المـادة  عليـه  نصـت  مـا 
لأحـكام الشـفعة، حيـث جـاء فيهـا: »إذا زاد المشرتي في العقـار المشـفوع شـيئاً مـن مالـه أو 
بنـى أو غـرس فيـه قبـل إعلام الشـفيع البائع والمشرتي برغبتـه في الشـفعة؛ فعلى الشـفيع إذا 
أخـذ بالشـفعة أن يدفـع -تبعـاً لمـا يختـاره المشرتي- مقدار مـا أنفقه أو مـا زاد في قيمـة العقار 
بسـبب زيـادة المشرتي أو بنائـه أو غراسـه«، والحكـم الخـاص الـذي تضمنتـه هـذه المـادة هـو 
أنهـا جعلـت الاختيـار بين قيمتي الافتقار والإثراء راجعاً للمشرتي، وهو لا شـك سـيختار 
القيمـة الأعىل، بالرغـم مـن أن القاعـدة العامـة تقضي بـأن مقـدار التعويـض الـذي يلتـزم به 

المثـرى يتقـرر بأقـل القيمتين.

ولعـل الحكمـة التشريعيـة لهـذا الخـروج عـن مقتىض القاعـدة العامـة هـو أن المشرتي 
معـذورٌ فيما أحدثـه، فهـو تصرف تصرفـاً ماديـاً في عقـارٍ أثنـاء ملكه له، فجـاء النظـام فوازن 
بين مصلحتـي الشـفيع والمشرتي، فمنـح الشـفيع الحـق في نـزع ملكيـة العقـار مـن المشرتي 
بثمنـه، ولـو لم يوافـق المشرتي عىل ذلـك، ومنح المشرتي الحق في طلـب التعويـض مقابل ما 

أحدثـه في العقـار، بأعىل معيـارٍ ممكـن.
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المطلب السادس

تحديد مقدار التعويض الناشئ عن الإثراء بلا سبب

في حالة حيازة الأشياء
تنـاول نظـام المعاملات المدنية أحـكام حيازة الأشـياء، ونظم الالتزام الذي ينشـأ في ذمة 
مـن يحوزهـا لصالـح مالكها بالتعويض، على أسـاس الإثراء بلا سـبب، وفقـاً للقاعدة العامة 
المحـددة لمقـدار التعويـض، إلا أنـه خـرج في بعـض الحالات عن مقتىض هذه القاعـدة، فقرر 

لهـا أحكامـاً خاصـة تحدد مقـدار التعويض، وهـذه الحالات هي:

الحالة الأولى:
إذا كان الحائـز للشيء حسـن النيـة، فـإن التزامـه بالـرد عىل أسـاس دفـع غري المسـتحق 
يقتصر عىل رد الشيء ذاتـه، ولا يشـمل رد ثماره، بالرغم مـن أن مالك الشيء قد خسر هذه 

الثمار، وافتقـر بقيمتهـا، بينما أثـري بهـا الحائـز، دون سـببٍ نظامي يقتضي ذلك.

وقـد نصـت عىل هـذه الحالة المـادة )148( من نظـام المعاملات المدنية، فجـاء فيها: »إذا 
كان مـن تسـلَّم غري المسـتحق حَسَـنَ النيَّـة، فلا يُلـزم بأن يـرد إلا ما تسـلَّم«، والمـادة )676( 
مـن النظـام، حيـث جـاء فيها: »إذا كان الحائز حَسِـن النيـة، فإنه يملك الثمار التـي قبضها مدة 

حيازته بنيـة تملكها«.

الحالة الثانية:
إذا كان الحائـزُ للشيء سـيئَ النيـة، فـإن التزامـه بالرد، وفقـاً للقاعدة العامـة، يقتصر على 
رد الشيء ذاتـه، وثماره التـي قبضهـا أثناء فترة الحيـازة، إن كان لـه ثمار، لكونه قـد أثري بهما، 
في مقابـل افتقـار مالكهما، إلا أن النظـام خرج عـن مقتضى القاعدة العامـة، فأضاف إلى ذلك 
الثمار التـي قصرَّ الحائـز في قبضهـا، وذلـك مـن الوقـت الـذي أصبح فيه سـيئ النيـة، بالرغم 
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مـن أن الحائـز لم يُثْـرَ بهـا حقيقةً، فقـد نصت المـادة )2/676( من نظام المعاملات المدنية على 
أنـه: »يكـون الحائـز سـيئُ النية مسـؤولاً عن جميـع الثمار التـي قبضها، والتي قصرَّ في قبضها، 

وذلـك من الوقـت الذي أصبـح فيه سـيئ النية..«.

الحالة الثالثة:
إذا أعـاد الحائـزُ الشيءَ إلى مالكـه، سـواء كانـت حيازتـه بحُسـن نيـة أو بسـوء نيـة، فـإن 
المالـك يكـون قـد أثـري عىل حسـاب الحائـز، بما أنفقـه الحائـز على الشيء أثنـاء فرتة حيازته 
لـه، دون سـبب نظامـي يقتضي ذلك الإثـراء، مما يقتضي أن يلتزم المالـك نتيجة ذلك بتعويض 
الحائـز، وقـد تنـاول النظـام هـذه المسـألة في المـادة )677(، والتـي تنـص عىل أنـه: »1- يلـزم 
ـةٍ. 2-  المالـك الـذي يـرد إليـه الشيء أن يـؤدي إلى الحائـز جميـع مـا أنفقـه من نفقـاتٍ ضروريَّ
النفقـات النافعـة تطبـق في شـأنها أحكام المادتين )الحادية والخمسين بعد السـتمائة( و)الثانية 
والخمسين بعـد السـتمائة( من هـذا النظـام. 3- لا يلزم المالـك أداء النفقـات الكمالية، ويجوز 
للحائـز أن يزيـل مـا أقامـه بهـذه النفقـات عىل أن يعيـد الشيء إلى حالتـه الأولى، وللمالـك 
أن يسـتبقيها مقابـل قيمتهـا مسـتحقة الإزالـة«، ويلاحـظ أن المنظـم قـد خـرج عـن مقتىض 
القاعـدة العامـة المحـددة لمقـدار التعويض في بعض المسـائل، فقـرر لها أحكامـاً خاصةً، وهذه 

الأحـكام الخاصـة هي:

- إذا كانـت حيـازة الشيء بسـوء نيـة، وأراد المالـك اسـتبقاء مـا أحدثه الحائـز في الشيء، 
فيسري عليـه حكـم مـن بنـى أو غـرس في ملك غريه، وهـو يعلم ذلـك، دون إذنـه، بأدوات 
يملكهـا، وقـد سـبق التعـرض لهـا في المطلـب السـابق، فيلتـزم المالـك بتعويـض الحائـز عـن 
النفقـات النافعـة بحسـب قيمـة مـا أحدثـه بهـا مسـتحق الإزالـة أو بدفع مبلـغٍ يسـاوي ما زاد 
في قيمـة الشيء بسـبب مـا أنفقـه الحائـز عليـه، ويثبـت الخيـار للمالـك، بينما تقتضي القاعـدة 
العامـة أن يكـون التعويـض بمقـدار هـذه النفقـات، حيـث إنهـا تمثـل قيمـة الافتقـار، وليـس 
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فقـط بمقـدار قيمـة مـا أحدثـه مسـتحق الإزالـة، عىل ألَّاَّ يتجـاوز التعويـض مقدار مـا زاد في 
قيمـة الشيء بسـبب مـا أنفقـه الحائـز عليه.

- يقتصر التـزام المالـك بشـأن النفقـات الكماليـة إذا أراد تملـك مـا أحدثـه الحائـز بها على 
أداء قيمـة ذلـك مسـتحق الإزالـة، بينما قد يتجـاوز افتقار الحائـز، وإثراء المالـك حدود ذلك.

ولعـل الحكمـة التشريعيـة مـن تقرير هـذه الأحـكام الخاصة على خلاف القاعـدة العامة 
مـا يلي:

1. كـون الحائـز سـيئ النيـة، فلـم يكـن يسـتحق أن تراعـى مصالحـه في النفقـات النافعـة 
بأكثـر مـن ذلك.

2. أن النفقـات الكماليـة نفقـاتٌ لا يقتضيهـا الانتفـاع بالشيء، ويغلب أن يكـون الدافع 
لهـا ذا طابـعٍ شـخصي، يرجـع إلى شـخص الحائـز، ومصالحـه، ولذلـك لم يُلـزم مالـك الشيء 

بالتعويـض عنهـا إلا في نطـاق ضيـق.
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الخاتمة
وفي الختـام، أحمـد الله تعـالى عىل فضلـه وإحسـانه، فقـد يسر إنجـاز هـذا العمـل العلمي 
عىل هـذه الصـورة، وهـذا محـضٌ فضـلٍ منـه سـبحانه، وأسـأله أن يتقبلـه وينفـع بـه، إنـه ولي 

ذلـك والقـادر عليه.

وأود أن أشري في هـذا المقـام إلى أبـرز النتائـج والتوصيات التي توصل لهـا البحث، وهي 
كالتالي:

أولًا: النتائج:
توصل البحث، استجابةً لتساؤلاته المثارة في مقدمته، إلى النتائج التالية:

1. إذا كان الإثـراء بالأعيـان، فـإن مقـدار التعويـض، وفقـاً للقاعـدة العامـة، يختلـف 
باختلاف طبيعـة الشيء المـادي ذاتـه، فـإن كان مثليـاً، محـدداً بالنـوع، فالواجـب عىل المثـرى 
أن يُرجِـعَ إلى المفتقـر مثلهـا، وبنفـس الكميـة، بغـض النظـر عن ارتفـاع ثمنهـا أو انخفاضها، 
أمـا إن كان قيميـاً، محـدداً بالـذات، فالواجـب إرجاعـه عينـه، ويضـاف إليـه ثمار الشيء التي 
أنتجهـا أثنـاء فرتة حيـازة المثـرى لـه، سـواء التـي قبضهـا أو التـي قصر في قبضهـا، إذا كانـت 

حيازتـه لـه بسـوء نية.

2. إذا كان الإثـراء بمنفعـة عينٍ مـن الأعيـان، فـإن مقـدار التعويـض، وفقـاً للقاعـدة 
العامـة، يتحـدد دومـاً بمقـدار أجـرة المثـل، ولا يتصـور فيـه اختلاف قيمـة الإثـراء عـن قيمة 

الافتقـار.

3. إذا كان الإثـراء بمنفعـة شـخصٍ من الأشـخاص، فـإن مقدار التعويـض يتحدد بأقل 
القيمتين: مقـدار أجـرة المثـل، والمصروفـات التـي أنفقهـا المفتقـر لأداء المنفعـة المقصـودة، إن 

وجـدت، أو مقـدار الفائـدة التـي عـادت عىل المثرى مـن جراء اسـتيفائه لمنفعة شـخصٍ.
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4. ينبغـي أن يراعـى عنـد بحـث مـدى تحقـق الإثـراء إذا كان بمنفعـة ماليـة لشـخص مـا 
أشـار لـه فقهـاء المالكيـة مـن ضرورة ألا يكـون العمـل ممـا جـرت عـادة المعمـول لـه أن ينفذه 
بنفسـه، أو بخادمـه، أو بأجريه الخـاص، ودون اسـتئجار أحـدٍ من الغير له، فـإن كان كذلك، 

وقـام بـه المفتقر، فـإن الإثـراء لا يتحقق.

5. إذا كان الإثـراء بتحسـينات أو إنشـاءات قـام بهـا المفتقـر في العين المملوكـة للمثـرى، 
فـإن مقـدار التعويـض يتحـدد، وفقـاً للقاعـدة العامـة، بأقـل القيمتين: مقـدار مـا زادته تلك 
التحسـينات أو الإنشـاءات مـن قيمـة تلـك العين أو مقـدار مـا بـذل المفتقـر مـن نفقـات في 

سـبيل تحقيـق تلـك التحسـينات أو الإنشـاءات.

6. يتحدد مقدار قيمة الإثراء والافتقار وقت تحققهما.

7. زوال الإثـراء بعـد تحققـه لا أثـر لـه عىل تحديـد مقـدار التعويض الناشـئ عـن الإثراء 
بلا سـبب، بغـض النظر عـن سـبب زواله.

8. خرجـت القواعـد المنظمـة للإثـراء عـن القاعـدة العامـة المحـددة لمقـدار التعويـض 
الناشـئ عنـه عـدة حالات، هـي: الفضالة، ودفـع غير المسـتحق، والرجوع في الهبـة، وبطلان 
أو إبطـال عقـود مختـل الأهليـة، وحيـازة الأشـياء، أو تملكهـا بسـبب الاتصـال، فقـرر في كل 

حالـة أحكامـاً خاصـةً لتحديـد مقـدار التعويـض المشـار له.

9. أن الأصـل عنـد وقـوع الإثـراء بلا سـبب، في غري الحـالات السـت المسـتثناة، هـو 
، إذ إن  تطبيـق القاعـدة العامـة المحـددة لمقـدار التعويـض، ولا يخـرج عنهـا إلا بنـصٍّ خـاصٍّ

الحـالات المسـتثناة ثبتـت بنصـوصٍ خاصـةٍ، والاسـتثناء لا يقـاس عليـه.
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ثانياً: التوصيات:
1. أُوصي الباحثين المتخصصين، عنـد تنـاول الموضوعـات المشـمولة بنظـام المعاملات 
المدنيـة، أن لا يغفلـوا الرجـوع إلى أحـكام الفقـه الإسلامي، فهـي مصـدر رسـمي للقاعـدة 
النظاميـة في المملكـة، تُسـتمَد منه الأحكام فيما لا نصَّ فيه، وأما في المسـائل المنصوص عليها، 
فـإن الرجـوع إلى أحكامـه سـيُعين في كثري مـن الحـالات عىل حسـن تفسري هـذه النصوص، 
وفقـاً لمـراد واضـع النظـام، كما في الترجيـح بين المعـاني المحتملـة للنصـوص النظاميـة، وفي 

تقييـد بعـض إطلاقـات النصـوص، وتخصيـص بعـض عموماتهـا، ونحـو ذلك.

مشروع  بإعـداد  بالعنايـة  الفقـه  أو  القانـون  أو  للأنظمـة  العلميـة  الأقسـام  أَوصي   .2
علمـي، كلٌّ في حـدود تخصصـه، يشرتك فيها طلاب الدكتـوراة في تخصصي الأنظمـة والفقه 
الإسلامي، يشرح أحـكام نظـام المعاملات المدنيـة، ويبين مقاصدها، وفقـاً لطبيعـة التنظيم 
السـعودي، مـع الإفـادة مـن الفقـه القانـوني في ذلـك، في حدود ما تسـمح بـه طبيعـة التنظيم، 
والعنايـة بتأصيـل أحكامـه عىل أسـاس الفقـه الإسلامي، وبيـان وجـه موافقتهـا لأحكامـه.

تم بحمد الله.
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28. الشـوكاني، نيـل الأوطـار، تحقيـق: عصـام الديـن الصبابطـي، دار الحديـث بمصر، 
ط )1(، 1413هــ.

29. السبكي، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية ببيروت، ط )1(، 1411هـ.

30. عبـد الكريـم النملـة، المهـذب في علـم أصـول الفقـه، مكتبـة الرشـد بالريـاض، ط 
)1(، 1420هــ.

31. ابـن رجـب، القواعـد في الفقـه الإسلامي، تحقيـق: طـه عبد الـرؤوف سـعد، مكتبة 
الكليـات الأزهريـة، ط )1(، 1391هـ.

32. محمـد حسين الشـامي، النظريـة العامـة للالتزامـات في القانـون المـدني اليمنـي، دار 
الجيـل الجديـد نـاشرون بصنعـاء، ط )6(، 1431هــ.
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33. علي حيـدر، درر الحـكام شرح مجلـة الأحكام، تحقيـق: فهمي الحسـيني، دار الجيل، 
ط )1(، 1411هـ.

34. أحمد القارئ، مجلة الأحكام الشرعية، مطبوعات تهامة بجدة، ط )1(، 1401هـ.

35. صحيح البخاري، تحقيق: محمد الناصر، دار طوق النجاة، ط )1(، 1422هـ.

36. سنن ابن ماجة، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية.

37. ســـنن الترمـــذي، تحقيـــق: بشـــار عـــواد معـــروف، دار الغـــرب الإســـامي ببـــروت، 
1998م.

38. سـنن أبي داود، تحقيـق: محمـد محيـي الديـن عبـد الحميـد، المكتبـة العصريـة بصيدا - 
بيروت.

ثانياً: الأنظمة:

39. نظــام الأحــوال الشــخصية، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/73( بتاريــخ 
1443/8/6هـــ.

40. النظـــام الأســـاسي للحكـــم، الصـــادر الأمـــر الملكـــي رقـــم )أ/90( بتاريـــخ 
1412/8/27هــــ.

41. نظـــام المعامـــات المدنيـــة، الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم )م/191( بتاريـــخ 
1444/11/29هــــ.

ثالثاً: الأحكام القضائية:

42. مجموعـة المبـادئ التـي قررتهـا المحكمـة الإدارية العليـا، للأعـوام 1440-1439-
1441هـ.


